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 الإهداء                                                       

 

سبب في وجودي في الحياة إلى من قارن الله ذو الجلال   تكان من إلى
صاحبة القلب الكبير مهما  ة الكريم  دتيا إلى والهوالإكرام عبادته بطاعت

امل قلت فلم ولن أوفيها حقها وأنا أطلب منها السماح وأن يمدها الله بالك
 الصحة والعافية  

 رحمة الله عليه أبي رووح  إلى      

 إلى إخواتي وأخواتي الأعزار والعزيزات  

إلى أصدقائي وأحبائي جميعا وكل من ساهم في هذا النجاح المتواضع من  
 قريب ومن بعيد شكرا لكم
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 الإهداء 

 الحمد الله الذي وفقنا لهذا وما كنا لنصل إليه لولا فضله علينا 

 ثمرة جهدي   بداية الأمر أهدي  

 الذي علمني التحدي رحمة الله عليه بيأروح  إلـــى 

 أمي التي كانت لي السند الدائم رحمها الله وأسكنها فسيح جناته ياربإلى روح 

 إلــى إخوتي وأخواتي 

 المركز الجامعي صالحي أحمد_النعامة_ وإلــى كـل طلاب 

 وإلــى كــل أســـــاتـذة جامعة شكرا لكم. 
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 تشكرات 

 وآخرا إلــى الله سبحانه وتعالى الذي 
 
 منحنا نعم لا تعد ولا تحص ى وأوصلنا الشكر أولا

 إلى هذا المقام 

 فالحمد لله مــلأ السماوات والأرض وما بينهما

 الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه

 نتوجــه بـأسمى معــاني الشكــر والعرفــان والتقديــر إلـى الأستــــاذ الفـــاضل 

 ذكــرة وعلــى كـل جهد بذلــه الذي تــكرم بالإشـــراف علــى هذه الم

 كــامل الوقت ومــا قدمــه من ملاحظــات وتوجيهــات كمــا كــان له الأثر ناوإعطائ نامع

 سواء من ناحيــة الشكــل أو الموضــوع، فجزاه الله عنــا خيــر الجــزاء 

_  كل بي  النعامة_ المركز الجامعي صالحي أحمدكمـــــا نتقــدم بالشكر للجميع أساتذة 

 إسمـــه ومقــامه وندعو الله أن يمدهم بطـول العمر والصحة والعافية ووفقكم الله لمــا

 . يحبه ويرضاه

 

 

 الباحثــــان

 

 

 

 



 

 

 

 رات قائمة المختص
 

 

 ط: طبعة 

 ب.ط: دون طبعة 

 النشر ب.س: بدون سنة 

 ج.ر: الجريدة الرسمية

 ح.إ: حالة إستثنائية 

 ف.ز: فترة زمنية 

 : السلطة التشريعيةشس. 

 س.ت: السلطة التنفيذية 

 س.ق: السلطة القضائية 
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الدستور  معاصرة على مؤسسات سياسية مركزية منظمة بواسطة  لنظمة السياسية الأقوم ات   
  فيمتبادلة فيما بينها، وكل سلطة تعمل  لا اتهقالاا وع هت ا حي لاالذي يبني كيفية تنظيمها وص

السلطات الذي جاء به الفقيه    ين مبدأ الفصل ببضمن ما يسمى    يادستور   لها حدد  لم طار الإا
م  مختلفة. حيث يكون النظالنظمة السياسية الأر معيارا مهما لتصنيف ا ب مونتسكيو، و الذي يعت 

جمهورية فقط.  لوالسلطة التنفيذية أحادية، أي تتكون من رئيس ا  لاثالسلطات الث   ينسيا ب ئار 
 1. السلطات  ينمرن ب لنيا إذا كان النظام يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية و الفصل الماويكون بر 

إبال     انج   1963دستور    لىرجوع  رئيس  أن  له صلد  منحت  دستورية  لاجمهورية  حيات 
  تمرة فقط ، و ي مدة قصل   لايطبق إ  لم ميادين، على الرغم من أن هذا الدستور  لكل ا  فيواسعة  

ة  دهيئة واح   فيمعت كل مؤسسات الدولة  ج   تيال  1965جويلية    11العمل بوثيقة تسمى أمر  
 .جلس الثورة بقيادة رئيس الدولةم تسمى 

جمهورية،  لتعزيز مكانة رئيس اتم  أين    1976غاية صدور دستور    لىاستمر هذا النظام إ     
  1988حيث منحت له سلطات واسعة تشمل كل مؤسسات الدولة، لكن بعد أحداث أكتوبر سنة  

وصل إليه الوضع  لما  ذا النظام عن طريق انتفاضة شعبية  لهعندما أعلن الشعب رفضه    -
والإا من  لإقتصادي  الدستو   تم– زمتأجتماعي  جزئية  تعديل  بصفة  هيكلة  ر  السلطة مست 

جسيد مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية.  ت حكومة، أي  لاستحداث منصب رئيس ا  تمالتنفيذية، أين  
التعديل دستور جديد   التعددية السياسية، مبدأ  مهبادئ جديدة أهبم، وجاء  1989تبع هذا  ا: 

جزائر  لتكون ا  1989وبتطبيق دستور  .  ...  يرم، حرية التعبلاعلإالسلطات، حرية ا  ينالفصل ب 
حافظا  مجمهورية  لقد دخلت مرحلة جديدة تقوم على مبدأ الشرعية القانونية، لكن بقي رئيس ا

هو دستور قانون    1989  النظام السياسي، على الرغم من أن دستور  في ورية  لمح على مكانته ا
خلى عن بعض  ت الذي    جزائر كلهالر ااتي دس  فيج، وهو الدستور الوحيد  ناموليس دستور بر 

أعادها فيما بعد التعديل الدستوري    تيوامر، والبأجمهورية، من بينها التشريع  لحيات رئيس الاص

 
النظام    -1 السلطات في  الفصل بين  الحاج،  الحاج  كرزادي  العام، جامعة  قانون  لنيل دكتوراه، تخصص  الجزائري، مذكرة 

 15ص  2014لخضر باتنة، الجزائر السنة 
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منها    نى عا  تي الذي جاء من اجل تصحيح بعض الفراغات الدستورية ال  يرخ لأ هذا ا  1996،
 . 1989دستور 

خلى عن  ت هورية، و جم لحيات رئيس الاالذي وسع أكثر ص  2008جزئي  لوجاء التعديل ا     
 :اهمحزبية و لقامت على أساسهما مرحلة التعددية ا ينمبدأين أساس

 .جمهورية لديد العهدات لرئيس اتح تخلي عن بالمبدأ التداول على السلطة، و ذلك   - 

التسمية    في حكومة بوزير أول، ليس  لستبدال رئيس ابامبدأ ثنائية السلطة التنفيذية و ذلك   - 
  جمهورية لرئيس ا  لىحكومة إليات رئيس الاح بعض ص  اداسن   تم حيات أين  لاالص  في فقط ولكن  

ا  فيتقريبا   إبمب العمل    تممرحلة  لهذه  التنفيذية  السلطة  الدستوري    لىدأ أحادية  التعديل  غاية 
ختاره  يجب أن  يحكومة سابقا، إضافة انه  لحيات رئيس الاول صلأالوزير ا  لىأين أعيد إ  2016
أحدث    2020ر  ب نوفم  فينية. و برلماغلبية اللأحصل على ا ت حزب الذي  لجمهورية من الرئيس ا

بتعدي  أتى  جديد  دستوري  الاتعديل  تواكب  الت  النالمرحلة  ات جديدة  عن  الشعلجة    بي حراك 
 1قراطية التشاركية يمجديدة و الدلجزائر الصطلح ابمو تتماشى مع ما يسمى    2019فيفري،

ايعتبر  كما     الدولة  لرئيس  بإعتباره  جمهورية رئيس  الدستور  يجسد  إرادة    ويعبرحامي  عن 
كما   الب يالشعب،  وخارج  داخل  الدولة  اقرته    لادجسد  ما  اي الدسات جل  وهو   وكذاجزائرية  لر 

واستحواذه على  جمهورية  لمتميز لرئيس الحظ هو الدور الاملعليها، وا  تطرأ  تيت اللاالتعدي 
 2ت. لالمج ا تىش  فيحيات واسعة لاسلطات وص

باعتباره رأس  الدولة  أهمية كبرى ضمن المؤسسات    له منصب رئيس الجمهورية    المميز أن      
تعزيز سلطات  أ ، ومعلوم أن  وممثلهـــاالدولة   تتراوح مابين  العالم  السياسية في  غلب الأنظمة 

ن أنظمة تصنع قيودا وتقرر مسؤولية ذلك الرئيس،  الرئيس في مواجهة السلطات الأخرى وبي

 
في حالات   2020في النظام السياسي الجزائري من خلال التعديل الدستوري  زرزقي مرزاقة، صلاحيات رئيس الجمهورية    -1

 209ص   2022جامعة المسيلة، الجزائر  1العدد  06العادية، مجلة الناقذ للدراسات السياسية، المجلد 
، مجلة العلوم  2020قساس، إختصاصات رئيس الجمهورية في الظروف العادية على ضوء التعديل الدستوري لسنة  مروة    -2

 9، ص 2014، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، السنة 1العدد  15الإجتماعية والإنسانية، المجلد 
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ولعل المنبع في الأنظمة السياسية في الوطن العربي نجد أغلبها يميل إلى النظام الرئاسي القائم  
 .1على تقوية منصب الجمهورية

والنظام الدستوري الدولة  المؤسسات  و   إستمرارية حكم  الساهر على  فالرئيس الجمهورية هو       
سلامة   على  ترابها  الوطنوالحفاظ  والحريات   ووحدة  الحقوق  وحماية  والأمة  الشعب    ووحدة 

مالم  أثناء عهدته التي يتعهد بأدائها أمام الشعب  بالقيام بواجباته  ، ولن يتحقق ذلك إلا  للأفراد
واء عزله أو  مهما كانت ظروف عدم ممارسته سيحول دون ممارسته لمهامه    يحدث لــه مــانع

فيها مصلحة البلاد الناجمة عن العهد    يراعي، في حين الإستقالة عليه أن  وفاته أو إستقالتـــه 
من أجل   تر مؤسساااستقر فهو يعمل على الذي يربطه بالشعب أثناء أدائه لليمين الدستورية، 

 2إستمرارية الدولة وفق نظام سائد في الدولة.

 الإشكالية التالية: وعليــــه يمكننا أن نطرح 

حسب التعديل   في الظروف العادية والإستثنائية  ت رئيس الجمهورية سلطافيمـــا تتمثل  
 ؟  2020لسنة الدستوري 

ومن أسباب التي أدت بنا إلى إختيار موضوع دراستنا والذي تمثل في صلاحيات رئيس  
 أسباب موضوعية وذاتيــة:  والإستثنائيةالجمهورية في الظروف العادية 

قانون الدستوري  بالللمواضيع ذات الصلة    تيميل الذالا  لىللموضوع ا  ناوتتلخص دوافع اختيار 
رة ي خلأ ت السياسية الال التحو لاجزائر من خ لعرفتها ا  تيالراهنة الوضاع  للأداري وكذا نظرا  لإوا
جمهورية،  لحساسة لرئيس المكانة التعزيز ا  في ا الساحة السياسية وهو ما ساهم  تهشهد  تيال

التعدي على السلطات    لىا  ناتصل أحيا  تيمنوطة به واللحيات الاداخل السلطة التنفيذية والص
 برلمان. وهيمنة الرئيس على ال والقضائية خرى التشريعية والتنفيذيةلأا

 
 12جع نفسه، ص مروة قساس، مر  -1
بن طيفور نصر الدين، السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري والضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة،   -2

 04ص  2004رسالة دكتوراه في القانون العام، سيدي بلعباس، الجزائر، 
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 من دوافع أيضا: 

والإستثنائيــة    صلاحيات رئيس الجمهورية في ظروف العاديةالرغبة في إثراء موضوع   ✓
   من كل جوانب.

 إثراء لمكتبتنا بهذا الموضوع القيم.  ✓
وذلك بالدراسة والنقد    صلاحيات رئيس الجمهورية  مة في إثراء دراسة موضوع  هالمسا ✓

 . بياتليجابيات ونقد السلإ الإبراز 
 ولموضوع دراستنا أهمية كبيرة نبرزهــا في نقــاط التالية:

على مستوى السلطات  في الحالات العادية والغير العادية  مهورية  لج دور رئيس ا  تبيان ➢
 الثالث  

   السياسي.إبراز مدى تأثير دور رئيس الجمهورية على النظام  ➢
 .الرئيس داخل النظام السياسي صلاحياتز ي تعز تي من شئنها العوامل ال إبراز ➢
لسنة    التعديل الدستوري   لالجمهورية من خ لحيات وسلطات رئيس الا معرفة حدود ص ➢

2020 . 
ا  إبراز صلاحيات ➢ والاعلى  جمهورية  لرئيس  التنفيذي  وأيضا  لجهاز  التشريعي،  جهاز 

   .القضائي جهازلا
بالدراسة حول        قيامنا  أثناء  التي واجهتنا  يخلو من الصعوبات والعراقيل  وكأي بحث لا 

ونحن كباحثين واجهتنا    2020موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور المعدل  
 بعض العراقيل والعقبات تتمثل فيمايلي: 

 الموضوع. كثرة مقالات ومواضيع حول دراستنا وهذا ماصعب علينا وضع خطة وحصر   ✓

، استخدام الطرق  نظرا لحداثته وتشعبه وتداخل مابين سلطاتيقتضي موضوع الدراسة       
إعتمدنا  ولقد  ،  شكالية المطروحة لإجابة عن اللإمة وأدوات البحث الضرورية،  لائجية المهالمن 



 مقدمة 
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كمنهج أساسي وإعتمدنا أيضا على المنهج التحليلي والذي ظهر في    الوصفي   على المنهج 
 . مواد وقوانين  تحليل

ا إلى فصلين، الفصل الأول  ن قمنا بالتقسم بحثومن أجل الإجابة على إشكاليتة  وفي النهاية       
وقد تطرقنا فيه إلى مبحثين، خصص    خصص لصلاحيات رئيس الجمهورية في حالات العادية

 المبحث الأول لسلطة التنفيذية والتشريعية بينما تطرقنا للسلطة القضائية في المبحث الثاني. 

  بينما خصصنا الفصل الثاني لصلاحيات رئيس الجمهورية في ظروف غير العادية والذي      
 بدوره قسمناه إلى قسمين: 

ا لحالتي  فيه  تطرقنا  الأول  بينما  المبحث  الإستثنائية،  لظروف  بإضافة  والحصار  لطوارئ 
 خصصنا المبحث الثاني لحالة الحرب والتعبئة العامة. 
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 رئيس الجمهورية المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتشريعية   سلطاتالمبحث الأول: 

الجمهورية لا   2020لسنة   الدستوري التعديل يعتبر       لرئيس  بــه من صلاحيات    وماجـــاء 
مؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية جانبا  لا  أعطى السابقة حيث    الدساتير يختلف عما أتت به  

 . حياتلامعتبرا من الص

وهذا ماسنتطرق لــه في المبحث الأول الذي قسمناه إلى مطلبين حيث خصص المطلب       
الأول للسلطة التنفيذية أما المطلب الثاني تطرقنا للصلاحيات رئيس الجمهورية في السلطة 

 التشريعية. 
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 المطلب الأول: السلطة التنفيذية 

وإلى        التنفيذية  السلطة  في  الجمهورية  رئيس  للصلاحيات  المطلب  هذا  في  سنتطرق 
 صلاحياته مع رئيس الحكومة وسلطته في التعين في وظائف الدولة. 

 مع رئيس الحكومة  : الفرع الأول

يتمتع رئيس الجمهورية بالصلاحيات كثيرة في المجال التنفيذي يشاركه رئيس الحكومة       
 :البعض منها تتمثل هذه الصلاحيات فيما يليفي 

 جلس الوزراء: مسة ئار أولا: 

حياته  لاجمهورية، و صلسة رئيس ارئاحت  ت حكومة  لميع أعضاء اج جلس الوزراء يضم  مإن   
حكومة  ليفصل فيها على مستوى ا  لم  تيال  يا كل القضا  فيمقرر  لموجه والأنه هو ا  فيتتمثل  

ائاور  أما  لسة  الجلس امجمهورية،  ائات ر تححكومة  لحكومة فيضم أعضاء  الوزير  ول،  لأسة 
ا التسي لبدون رئيس  و ي جمهورية ومهمته  والتنفيذ  تنفيذ كل ما يصدره رئيس    لىو الأدرجة  بالر 

 1وزراء.لس المج  في جمهورية من قرارات لا

 هاء مهامهم: نحكومة وأعضائها وإلرئيس ا  نيي تعثانيا: 

 الحكومة:  رئيس  نيتعي -أ

المادة   الدستوري    05في فقرتها    912حسب  التعديل  واللتي تنص على" يعين    20203من 
 الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة وينهي مهــامه"

 
في   2020زروقي مرزاقة، صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري من خلال التعديل الدستوري  -1

   218ص  ،2022، 1، العدد العدد  06الحالات العادية، مجلة الناقد للدراسات السياسية، المجلد 
 رئيس الحكومة حسب الحالة وينهي مهــامه" يعين الوزير الأول أو  "2020من التعديل الدستوري  5الفقرة   91المادة   -2

  2020ديسمبر  30الموافق ل 1442جمادي الأول  15المؤرخ في   82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد   -3
 2020المتعلقة متضمنة لتعديل الدستور لسنة 
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المادة   تعيين    تتضمنلم    5فقرة  91والملاحظ من  الجمهورية في  قيد على سلطة رئيس  أي 
الوزير الأول وعزله، وطالما لم يقيده الدستور فهو في حر اختيار من يشاء لهذا المنصب ،  

ئيس الجمهورية يجسد وحدة الأمة ويضمن استقرارها عليه أن يعين لهذا المنصب  ر وبما أن  
الكفاءة والسمعة ، فيجب أن يك المناسبة من حيث  ون الوزير الأول مؤهل علميا  الشخصية 

رئيس   يتولى  الأول  الوزير  تعيين  لصلاحية  وإضافة  السياسي  التسيير  مهمة  لتولي  وسياسيا 
 1. الجمهورية عزله بالإقالة أو أنه يقدم استقالته

 تعيين أعضاء الحكومة:  -ب

على  رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بناء   يعينمن التعديل الدستوري "    104تنص المادة  
الحالة الحكومة، حسب  رئيس  أو  الأول  الوزير  النص    "اقتراح من  هذا    يكون ومن خلال 

اختصاص تعيين أعضاء الحكومة اختصاص بين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة  
 2ن. ورئيس الجمهورية حيث منح للأول اختصاص الاقتراح ، والثاني اختصاص التعي 

  فيساعدته  لمول  لأو أكثر للوزير ا أئب  نا  ن حية تعي لا يضا صجمهورية أللك رئيس ايمت كما  
ول  لأراح من الوزير ات حكومة بناء على اقلأعضاء ا  نتعي  حية  لالك صيمأداء مهامه، كما  

هاء مهام  لإننسبة  بالاما    2020.  لسنة   من التعديل الدستوري   104ادة  لمحسب ما نصت عليه ا
 لك سلطة  يمت الوزراء فليس هناك نص صريح يقضي بذلك لكن ذلك يستنتج من قاعدة "من  

 3. لك سلطة العزليمت   نالتعي 
 ات التعين في الوظائف السامية في الدولة سلط  :الفرع الثاني 

التعي       سلطة  السامية    في   نإن  الوظائف  هي    فيكل  دستور مالدولة  رئيس    لىإ  ياخولة 
رة ت ف  فيجمهورية دون مشاركة أي طرف آخر، وهذا حسب طبيعة النظام الذي كان سائدا  لا

 
، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  0202عبد الحليم مرزوقي، علاقة رئيس الجمهورية بالحكومة في ظل تعديل الدستوري    -1

 552، ص  2023، جامعة بسكرة، الجزائر، السنة   1العدد 13المجلد 
 553، ص  مرجع نفسهعبد الحليم مرزوقي،  -2
 44، مرجع سابق، صزروقي مرزاقة -3
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حزبية  لرة التعددية ات ف  في حزبية والذي كان على أساس وحدة السلطة التنفيذية. أما  لحادية الأا
ل التنظيمي  اج لما  في  ينأين أصبحت السلطة التنفيذية ثنائية، لذلك أصبح يندرج تطبيق القوان 

 . لةاح لحكومة حسب الول أو رئيس الأوزير ايعود لل

الا وتشمل ص      ا  في  ينالتعي  فيجمهورية  لحية رئيس  واللالوظائف  نص عليها    تيمدنية 
 :1كما يلي  92دة املا فيصراحة  2020التعديل الدستوري 

ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم،      
 2. ويتسلم أوراق إعتماد الممثلين الدبلوماسين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم

 رجية اخ لل السياسية ااجم فيحيات لاالص :الفرع الثالث

صلاحية  أن رئيس الجمهورية له  03في فقرة  2020من الدستور المعدل    84بالرجوع للمادة 
 ، وتكمل صلاحياته في: باعتباره الممثل الأول للشعب والدولة ةتمثيل السياسة الخارجية للدول

المعتمدين  ❖ أرواق  وقبول  السفراء  الشاملة كل  :  تعين  الصلاحيات  هذه  يمارس ضمن 
الخارجية للأمة ويوجهها ويشرف على تنفيذها من الاختصاصات المرتبطة  السياسة  

يقوم رئيس الجمهورية بوضع السياسة   2020من اعتماد وتعيين السفراء ، ووفقا لدستور  
الخارجية وتوجيهها تماشيا مع مقتضيات الدستور، كما ينهض بصلاحيات أخرى تتعلق  

 3. والتعيين وثين الخارجي في اعتماد السفراء والمبع المجالب 

 
 560عبد الحليم مرزوقي، مرجع نفسه، ص   -1
المعدل    92المادة    -2 الدستور  الحكومة،    2020لسنة  من  تعيمن رئيس  يتعيتعيين رئيس  الدولة،  العام يم لأا  ينجلس  ن 

لاة الأعضاء المسيرين لسلطات الضبط. الو   ينتعي  من،لأأجهزة ا  وليومسؤ  القضاة  ينجزائر، تعي لحافظ بنك ام  ينللحكومة، تعي
الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق إعتماد الممثلين ويعين رئيس الجمهورية سفراء  

 الدبلوماسين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم
 .71ص،   2005، الجزائر،  3طبعة الالهدى، دار عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري )نشأة، فقها، تشريعا(  -3
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  12الفقرة    91: بالرجوع للمادة   صلاحية رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات الدولية ❖
فقد خول الدستور سلطة التصديق على إبرام المعهادات الدولية   2020من الدستور  1

 2.هام في العلاقات الدوليةال دوروهذا نظرا ل

 والإتفاقية الدولية: المصادقة على المعاهدات أولا: 

في الدستور المعدل  تفاقيات الدولية  لإمصادقة على ا لوا  التوقيع   حية لالرئيس الجمهورية ص      
مجردة بتبني مبادئ  لل ذلك في صنع القواعد القانونية العامة والاليساهم من خ   2020لسنة  

مصادقة لالداخلي الوطني بعد امستوى  لتفاقيات الدولية وجعلها قابلة للتنفيذ على الإوأحكام ا
  2020من التعديل الدستوري لسنة،  153مادة  لوقد حددت ا ، عليها من قبل رئيس الجمهورية

محكمة  لع رأي الان واستطلمامعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية بعد موافقة البر لا
ا يتعلق  عندما  وينفر لأالدستورية  السلم،  ومعاهدات  الهدنة  باتفاقيات  رئيمر  الجمهورية    سد 

البا الإمصادقة على  ذات  الدولية  الأتفاقيات  الهمية  تصدر  ثم  الإمحدودة،  مصادقة لتفاقيات 
با الجمهورية  رئيس  قبل  من  البر لإعليها  مع  تنشرلماشتراك  قوانين  في شكل  الجريدة   ن  في 

 3. معاهدات على القانون لالرسمية، وتسمو ا
 صلاحيات العسكرية ثانيا:  

لسنة  من    91  المادة  حسب      الدستوري  ا   إن  2020التعديل  القائد  لرئيس  هو  جمهورية 
أن رئيس    لىضافة إبإ مسؤولية الدفاع عن الوطن،    لى مسلحة، وهو الذي يتو لعلى للقوات الأا
حتفظ ببعض الوظائف  ي الوظائف العسكرية، و   في  ينأن يع   ياخول له دستور مجمهورية هو  لا

مسلحة للجمهورية،  ل على للقو ات الأعلى أنه هو القائد ا  01/91دة  املحيث تنص ا  لنفسه،
  ني جيش الوطلوحدات من ا  إرسالجمهورية يقرر  لدة الفقرة الثانية على أن رئيس ااملنفس ا  فيو 

أي دستور جزائري  لها  م يتطرق  لمهمة  ل، هذه ابرلمانخارج الوطن بعد مصادقة ال لىإ  بيالشع
 

 " يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها"12الفقرة  2020المعدل لسنة من الدستور   91المادة   -1
 72عبد الله بوقفة، مرجع نفسه، ص -2
، مجلة العلوم  2020مروة قرساس، إختصاصات رئيس الجمهورية في ظروف العادية على ضوء التعديل الدستوري     -3

 208، ص2022سي، تبسة، الجزائر السنة جامعة العربي التب 1العدد  15الإنسانية والإجتماعية، المجلد 



 ةرئيس الجمهورية في الظروف العادي سلطات                                                     الفصل الأول:

13 
 

جزائري  لجيش الأن ا  ني مرحلة التعددية، وهذا يع   في  لاحزبية و لحادية الأ مرحلة ا  في  لا من قبل  
 .1أصبحت له وظائف أمنية خارج الوطن

مكانة    لهامؤسسة العسكرية ويصبح  لخطوة على أساس توسيع مهام الهناك من أيد هذه ا    
مؤسسة  لا  لأنجهاز العسكري ،  لمهمة وشتات الدولية، وهناك من عارضها على أساس صعوبة ا

مسؤولية    لىجمهورية يتو لوقوية ومتماسكة. إذن، رئيس ا  ثابتةجزائر مؤسسة  لا  في العسكرية  
منصب  بحتفظ لنفسه  م ن، وهو دائما  للأمعلى  لألس ا لمج وبذلك هو رئيس ا ني، الدفاع الوط

 2. اعوزير الدف

 السلطة التشريعية المطلب الثاني: 

عادية  بأنها ظل ظروف توصف في التشريعية    اتهسلط  يلجأ رئيس الجمهورية إلى ممارسة في 
بأوامر وهذا ما  التشريع  السلطات في  الدولة وتتمثل هذه  الذي تعيشه  وذلك نظرا للاستقرار 

 . لثانياسنتطرق له في المطلب  

 : والإعتراض عليهاالتشريع بأوامر وإصدار القوانين الفرع الأول: 

 الحالات   2020من التعديل الدستوري لسنة  1463و    142الدستور في نص المادة    حصر
 4التي يشرع فيها رئيس الجمهورية بأمر، وهي أربعة حالات 

 س الشعبي الوطني  المجل  شغور ✓

 
 220زروقي مرزاقة، مرجع سابق، ص -1
 221زروقي مرزاقة، مرجع نفسه، ص  -2
المادة   -3 نص  في  الدستوري  المؤسس  لسنة    142حصر  الدستوري  التعديل  رئيس    2020من  يشرعفيها  التي  الحالات 

الجمهورية بأمر، وهي ثلاث حالات تتمثل في شغور المجلس الشعبي الوطني، العطلة البرلمانية، الحالة الاستثنائية المنصوص 
المادة   الما  98عليها في  أنه تضمنت  الدستور، كما  التعديل حالة رابعة    146دة  من  على أن لا يتجاوز    146من نفس 

يوم للتصويت على المشروع و في حالة عدم المصادقة في الآجال المحددة يصدر رئيس الجمهورية    75البرلمان بغرفتيه مدة  
الأمة المدة المحددة لكل  مشروع قانون المالية بموجب أمر ، و قد حددت الأنظمة الداخلية للمجلس الشعبي الوطني و مجلس  

 يوم بالنسبة بمجلس الأمة 20للمجلس الشعبي الوطني ، ومدة  47غرفة ، فقد منح مدة 
 2020من الدستور المعدل  146و 142المادة   -4
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 العطلة البرلمانية  ✓
 الحالة الإستنثنائية  ✓
الحالة التي يقوم الرئيس بأمر    2020من الدستور المعدل    146بينما في المادة   ✓

 يوم 75لم يصوت عليه من قبل البرلمان في مدة هي إصدار قانون المالية إذ 
 المجلس الشعبي الوطنيأولا: شغور 

إنهاء  من الدستور هو    142الشعبي الوطني من خلال نص المادة    المجلسويقصد بشغور  
  1عمله قبل انقضاء العهدة التشريعية المحددة دستوريا

 ثانيا: التشريع بأوامر خلال العطل البرلمان 

  فيصورة  مح حية التشريع وهي  لامارسة صلم جموعة من الضوابط  بم جمهورية  ليقيد رئيس ا
ب بأوالتشريع    ني الوط   بيلس الشعج ملحالة شغور ا حالة قانون    في ان و مرلب ال  تيدور   ين وامر 

 2.لس الوزراءمج   فيوامر لأخاذ ات لية ان يتم ا املا
ول  لأط عمل الوزير اطمختلقائيا نتيجة عدم موافقته على    نيالوط  بيلس الشعلمج ل ايح      

و  أ  ني الوط   بيلس الشعلمج حل ا  في   قهلح جمهورية  لستعمال رئيس اإو بسبب  أللمرة الثانية  
وامر  بأجمهورية  لالذي يشرع فيه رئيس ا  نيالزم  لمجالت تشريعية مسبقة، واباجراء انتخاإبفعل  

لة يكون  اح لوامر، ففي هذه الأوالتشريع عن طريق ا  نيالوط  بيلس الشعج ملحالة شغور ا  في
 3. تعود طبقا للدستور للسلطة التشريعية تيلات اللمج يع اجملتنظيم  الوسيلة الوحيدة

 
 356كرزادي الحاج، مرجع سابق، ص -1
، جامعة  يرمذكرة ماجست   1996ظل دستور ،  فيوامر وأثره على السلطة التشريعية  لأور الدين ردادة، التشريع عن طريق ان  -2

 07ص. 2006قسنطينة، ،
 28سعدي إيمان، مرجع سابق، ص  -3
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  نا جاوزه احياتن و لمار ب كنه من الضغط على التمجمهورية سلطات أخرى  لكما ان لرئيس ا     
لس  ج م لحل ا  لىوؤه الج إمكانية    لال من خ   ناستفتاء الشعب وتعطيل عمله أحياإ  لىاللجوء ا  برع

 1. انهاو أ ت تشريعية قبل باجراء انتخاإو أ نيالوط بيالشع

ا  تىوح       التشريع  ليتمكن رئيس  ا  في جمهورية من  الشعلمحال شغور  ،  نيالوط  بي جلس 
ن تفصل فيها  أوامر على  لأبشأن دستورية هذه ا  باحكمة الدستورية وجو لم خطار ابأيكون ملزما  

خذها على كل غرفة  إت   تيوامر اللأجمهورية يعرض الن رئيس اإف،  مياأ  10اجل أقصاه    في
وامر  لأان بغرفتيه على ابرلميوافق ال لمعليها، فاذا  بداية الدورة القادمة لتوافق  فيان لمر ب من ال

 2. غية لا وامر تعد لأن اإجمهورية فلمعروضة عليه من قبل رئيس الا

 : سلطة الرئيس في الاعتراض على القوانين ثالثا: 

قانون وافق عليه البرلمان، العمل ب عتراض على القوانين يعني تمكين رئيس الدولة من إيقاف  الإ
توجد أي وسيلة تمكن البرلمان من    لاعتراض مطلقا يؤدي إلى إلغاء القانون، و لإوقد يكون ا

عتراض نسبيا يمكن للبرلمان لإاتجاوزه، وهذا ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وقد يكون  
 3. عليه بإعادة الموافقة عليه من جديد التغلب

لكيفية ممارسة رئيس الجمهورية    2020من التعديل الدستوري لسنة    1494وقد تطرقت المادة  
يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب قراءة ثانية في قانون  عتراض،بحيث تنص على: "  لحق الإ

 " يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه 30تم التصويت عليه في غضون 

 
 28سعدي إيمان، مرجع نفسه، ص  -1
 28سعدي إيمان، مرجع سابق، ص  -2
، مجلة الجزائرية  2020الدستوري الجزائري لسنة فتاح شباح، آليات تأثير رئيس الجمهورية على البرلمان في ظل تعديل    -3

 66، ص 2022، الجزائر، السنة 1، جامعة باتنة01، العدد  07للحقوق والعلوم السياسية، المجلد  

"يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب قراءة ثانية في قانون تم التصويت عليه  2020من التعديل الدستوري لسنة    149المادة    -4
 يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه"  30في غضون 
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وبذلك فإنه عقب تصويت البرلمان على النص التشريعي ينتقل إلى رئيس الجمهورية الذي له 
السلطة التقديرية التي تمكنه من تقييم العمل التشريعي، فله الحق في أن يعترض على أي  

 نص تشريعي، 

السالفة الذكر رئيس الجمهورية بتسليم    2020من التعديل الدستوري    149كما تلزم المادة       
يوما الموالية لتاريخ إقراره، وإذا انتهت هذه المدة دون أن يقدم اعتراضه،    30  لالاعتراضه خ 

 1. سكوته يعتبر بمثابة موافقة على النص  لأن يسقط حقه في ذلك،  

سلطة مؤقتة،  إن عدم موافقة رئيس الجمهورية على قانون صوت عليه البرلمان تعبر عن       
البرلمان   القانون رغم اعتراض  لإحيث يرده إلى  النظر فيه، وإذا أقره مرة أخرى صدر  عادة 

  20202من التعديل الدستوري الجزائري    2الفقرة    149للمادة  رئيس الجمهورية، وذلك طبقا  
بأغلبية ثلثي أعضاء    لا تتم المصادقة على القانون إ  لا"في هذه الحالة  التي تنص على:  

رادة البرلمان التغلب على  لإ، وبذلك يمكن  " ة لأمالمجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس ا
 3. اعتراض رئيس الجمهورية بإقرار القانون مرة ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه 

 حق حل البرلمان الفرع الثـــاني: 

نظمة البرلمانية يتم بمقتضاه تحقيق التوازن بين السلطتين  لأالبرلمان المقرر في اإن حل       
التنفيذية والتشريعية، إذ يخول للسلطة التنفيذية حق حل البرلمان في مقابل سحب الثقة من  

ية بموجب المادة لآلالحكومة من قبل البرلمان، وقد اعتمد النظام السياسي الجزائري على هذه ا 

 
 67فتاح شباح، مرجع سابق،ص  -1
التي تنص على: "في هذه الحالة لا تتم المصادقة على    2020من التعديل الدستوري الجزائري    2الفقرة    149للمادة    -2

 القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة "
 67ص سابق ، مرجع فتاح شباح -3
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وفي مقابل ذلك قرر المشرع الدستوري مسؤولية الحكومة    12020لتعديل الدستوري  من ا  151
   2. أمام المجلس الشعبي الوطني الذي يمكنه رفض مخطط الحكومة، وسحب الثقة منها

الجزائر في حل المجلس الشعبي الوطني ترد عليها قيود  في  إن سلطة رئيس الجمهورية       
مة ورئيس المجلس  لأ بعد استشارة رئيس مجلس ا  لاممارسة ذلك إيمكنه    لاقانونية وسياسية، ف

شخاص المرتبطون عضويا  لأوهم ا  3ول، لأالشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية والوزير ا
أرائهم   كانت  وإن  المسألة،  هذه  في  أرائهم  بإبداء  لهم  يسمح  مما  البعض،  ببعضهم  وقانونيا 

خير ينبغي  لأ هذا ا  لأن استشارية فقط، ولكن يكون لها أثر كبير على قرار رئيس الجمهورية،  
نفاد كل الطرق  عليه باعتباره حامي الدستور وضامن استقرار المؤسسات قبل اتخاذه قراره است 

حزاب السياسية يمكن أن يصطدم  لأ قراره في ظل تعدد ا  لأنالتوفيقية بين البرلمان والحكومة،  
مر الذي يجعل رئيس الجمهورية  لأ غلبية البرلمانية، الأبمعارضة الشعب، فيعيد انتخاب نفس ا

ى الحل  في موقف محرج، وهو في غنى عنه ، ومن هذا المنظور فإن لجوء رئيس الجمهورية إل
ف حول تفعيل الحل الرئاسي للبرلمان، وبالتالي يعتبر إجراء  لا ئت الإمقيد بمدى إجماع أحزاب  

مر على العكس، وبدا رأي لأرئيس الجمهورية لعملية الحل إجراء سياسي ملزم له، أما إذا كان ا
ا هذا  في  الدستور  به  يقضي  ما  إلى  استنادا  المسيطر  الجمهورية  الحل  لإرئيس  فإن  طار، 

  4التقديرية.  الرئاسي في هذا المقام تضفي عليه صبغة 

ت عدة، إما لاإن لجوء رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الشعبي الوطني يمكن أن يتم في حا
لوجود أغلبية معارضة تقوم بعرقلة مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة بإيعاز من رئيس  

غلبية في المجلس  لأينتمي إلى الحزب الحائز على ا   لا ول  لأالجمهورية، خاصة إذا كان الوزير ا

 
انتخابات  2020من الدستور  151المادة    -1 الوطني، أو إجراء  الشعبي  المجلس  الجمهورية أن يقرر حل  " يمكن لرئيس 

تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير  
 وتجري هذه الإنتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثالثة أشهر..."،  الحكومةالأول أو ورئيس 

 67فتاح شباح، مرجع نفسه، ص  -2
 من التعديل الدستوري سالفة الذكر 151حسب المادة  -3
الجزائري   الله عبد    -4 السياسي  النظام  في  السلطة  تنظيم  آليات  مقارنة،  -بوقفة،  والنشر    - دراسة  للطباعة  هومة  دار 

 2ص .  2005والتوزيع،الجزائر، ،
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الشعبي الوطني، وإما لوجود أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة ولرئيس الجمهورية لكنها ضعيفة،  
تسمح بمرور المبادرات التي تتطلب أغلبية معينة، وبذلك يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء   لاو 

ولى، وعلى أغلبية أوسع ومريحة  لأغلبية في الحالة اللحل في كلتا الحالتين للحصول على أ 
ول  لأوللحكومة في الحالة الثانية ، لذا على رئيس الجمهورية عند تعيينه للوزير ا بالنسبة إليه 

من عامل    لا ول بدلأيتحول الوزير ا  لا غلبية البرلمانية، حتى  لأمراعاة تجانس هذا الشخص مع ا
  .1رار وأزمةاستق لا انسجام واستقرار إلى عامل 

يتبين مما سبق أن المشرع الدستوري الجزائري يعطي الحق لرئيس الجمهورية في حل المجلس  
الشعبي الوطني قبل انتهاء عهدته النيابية، على أن يستشير قبل إقدامه بذلك عليه كل من  

ا مجلس  والوزير  لأورئيس  الدستورية،  المحكمة  ورئيس  الوطني  الشعبي  المجلس  ورئيس  مة 
الحل،  لأا في عملية  التقديرية  وله سلطة  وله    لاءرأي هؤ   لأنول،  له،  ملزم  استشاري وغير 
ثة أشهر، فيقوم بإصدار  لا حتكام للهيئة الناخبة من أجل انتخاب مجلس وطني جديد في مدة ث لإا

 2. مرسوم حل هذا المجلس

جراء انتخابات تشريعية قبل أوانها عن طريق استدعاء  لإكما لرئيس الجمهورية الدعوة       
أجل   من  الناخبة  الدعوة إالهيئة  في  أيضا  الحق  وله  جديد،  وطني  شعبي  مجلس  نتخاب 

نتخابات محلية مسبقة، فيتم بذلك تجديد المجالس المحلية، وهذا ما يؤدي إلى تجديد انتخاب  للإ
مة بطريقة غير مباشرة،  لأ حل مجلس اأعضاء مجلس، وبذلك يكون رئيس الجمهورية قد قام ب 

وهذا ما قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث قام بحل المجلس الشعبي الوطني وإجراء 
والتي تم على    2021نتخابات المحلية في نوفمبر  لإوكذا ا  2021انتخابات مسبقة في جوان ،

 3فيفيري. مة في لأإثرها تم انتخاب أعضاء مجلس ا

 تعديل الدستور واللجوء للإستفتاء  الفرع الثالث: 
 

 68فتاح شباح، مرجع سابق، ص -1

  مجلة   2"    2008تاح شباح، " مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة    -2
 361ص.  2015الجزائر، مارس ، 1جامعة باتنة ، 5كاديمية، العدد ،لأالباحث للدراسات ا

 361فتاح شباح، مصدر نفسه، ص  -3
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 أولا: تعديل الدستور    

بعض       بإلغاء  سواء  الدستور،  وأحكام  لنصوص  الجزئي  التغيير  يعني  الدستوري  التعديل 
بعضها   بتغيير مضمون  أو  جديدة  أحكام  بإضافة  أو  منها،  إجراءات ،  النصوص  وتختلف 

ول والتساهل في  لأ، إذ يتم التشدد في النوع ا2والدستور المرن   1التعديل بين الدستور الجامد
م الدساتير الجزائرية كلها دساتير جامدة فإن تعديلها يتطلب إتباع إجراءات النوع الثاني، ومادا

جراءات غالبا ما تتميز  لإهذه ا  3خاصة تختلف عن تلك المطلوبة في اعتماد القوانين العادية، 
ومع  ،  خرى لألمكانة الدستور المرموقة مقارنة مع غيره من التشريعات البالتعقيد والتشدد نظرا  

تتعارض في شيء مع سموه الشكلي والموضوعي السيما    لاذلك فإن عملية تعديل الدستور  
محالة   لاوأن التاريخ الدستوري يرشدنا إلى حقيقة مفادها أن صعوبة مراجعة الدستور قد تؤدي  

عليه باستعمال القوة، كما أن ثبات أحكامه على حالة واحدة يتناقض مع مبدأ    ب  لانقلإإلى ا
 4. يمكنه أن يتخلى بصورة مسبقة عن حقه في تعديل الدستور لاالشعب الذي  سيادة

  219لموضوع تعديل الدستور المواد من    2020وقد خصص التعديل الدستوري لسنة       
 :5طرق لهذا التعديل   ةث لاوبناء عليه توجد ث  223إلى ،

 أولا:  ❖

أن        فبعد  الجمهورية،  رئيس  قبل  من  بمبادرة  تعديتأتي  مشروع  على  البرلمان    ليصوت 
ستفتاء، فإذا للإجراءات المتبعة بشأن أي نص تشريعي يطرح مشروع التعديل  لإلدستور بنفس اا

 
بقدار كمال، بختي نفيسة، مكانة الدستور الجامد في ظل الفقه الدستوري الحديث، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة    -1

 .74معسكر، ص
نفيسة، مكانة الدستور الجامد في ظل الفقه الدستوري الحديث، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة  بقدار كمال، بختي   -2

 73معسكر، ص
  3، العدد  13بلكعيبات مراد، تحديد إختصاص رئيس الجمهورية في سلطة التشريعية في الجزائر، مجلة الثراث، المجلد  -3

 25، ص2023جامعة عمار الثليجي، الأغواط، الجزائر، السنة  
قدور ضريف وبوقرن توفيق، "التعديل الدستوري في الجزائر بين هيمنة السلطة التنفيذية ومحدودية دور السلطة التشريعية"،   -4

 .122 ص  2020الجلفة، الجزائر، مارس ،  -جامعة زيان عاشور 1العدد ، 5مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، مجلد ،
 13.45، الساعة 2023- 08- 13تاريخ الإطلاع ، /tebessa.dz-http://dspace.univالموقع الإلكتروني  -5

http://dspace.univ-tebessa.dz/
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حصل على موافقة الشعب اعتبر محققا، ويصدره رئيس الجمهورية ويدخل حيز التنفيذ، وفي  
ة ثانية أثناء الفترة يمكن عرضه مر   لاحالة عدم موافقة الشعب عليه يلغى مشروع التعديل، و 

" لرئيس    20201من التعديل الدستوري    219عليه المادة  التشريعية الجارية، وهو ما نصت  
الوطني   الشعبي  المجلس  عليه  أن يصوت  بعد  الدستوري.  بالتعديل  المبادرة  الجمهورية حق 

عي،  مة على المبادرة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريلأ ومجلس ا
الخمسين يوما الموالية إلقراره. يصدر    لال يعرض التعديل الدستوري على استفتاء الشعب خ

، وهو ما حدث في ظل التعديل  رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب"
  2. الذي عرضه رئيس الجمهورية على الشعب فوافق عليه 2020الدستوري لسنة 

سبق   ما  على  بتعديل  تأسيسا  المبادرة  مجال  في  واسعة  بحرية  يتمتع  الجمهورية  رئيس  فإن 
الدستور فله أن يقوم بنفسه بإعداد مشروع التعديل، وله أن يكلف الحكومة بذلك، وله أن يأمر  

حزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، أو أن يشكل  لأ بإجراء مشاورات ولقاءات موسعة مع ا
كاديميين والباحثين  لأالخبراء والمتخصصين على غرار رجال الثقافة والفكر وا لجنة خاصة من  
الذي جسده رئيس الجمهورية الحالي السيد عبد المجيد تبون عندما بادر    مرلأالجامعيين، وهو ا

، حيث أنشأ لجنة خبراء كلفها بصياغة مسودة تعديل دستوري تمهيدا لعرضها  ربتعديل الدستو 
 . على مشاورات واسعة

 ثانيا:  ❖

كتفاء فقط بعرض  لإستفتاء الشعبي، وا لإستغناء عن الإتتم هذه الطريقة باختصار الطريق وا     
  2020من العديل الدستوري   221مشروع التعديل على البرلمان ، وهو ما نصت عليه المادة  

تعديل دستوري  "لسنة   الدستورية أن مشروع أي  المحكمة  المبادئ    لاإذا رأت  البتة  يمس 

 
" لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري. بعد أن يصوت عليه    2020من التعديل الدستوري    219المادة    -1

الوطني ومجلس الأمة على المبادرة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي،   المجلس الشعبي
يعرض التعديل الدستوري على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية إلقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري 

 الذي صادق عليه الشعب"
 134مرجع سابق، صقدور ضريف وبوقرن توفيق،  -2
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يمس بأي    لا نسان والمواطن وحرياتهما، و لإ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق ا 
ا التوازنات  رئيس  لأكيفية  أمكن  رأيها،  وعللت  الدستورية،  والمؤسسات  للسلطات  ساسية 

الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على  
 "1أصوات أعضاء غرفتي البرلمان(4/3)أرباع  لاثةستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلإا

ستفتاء الشعبي  لإومع ذلك فإن تحرير رئيس الجمهورية من قيد طرح مبادرة التعديل على ا     
أعضاء غرفتي البرلمان، يعتبر إجراء   4/3بمجرد أخذ رأي المحكمة الدستورية ومصادقة أغلبية  

تهميش دور إرادة الشعب في وضع أهم وأسمى قانون في    مثلن المخاطر  محفوف بجملة م 
يحمي الدستور من  لا  الدولة، الذي هو وجه سيادتها وضامن حقوق وحريات أفرادها، كما أنه  

مغبة تسرع واستعجال رئيس الجمهورية في القيام بالتعديل الدستوري المناسب خدمة لمصالح 
هذه المادة أنها تخول لرئيس الجمهورية حق المبادرة   لال خ   يتضح من،  سياسية أو حزبية معينة

الذكر،   السالفة  الشروط  فيه  توافرت  إذا  الشعب  استفتاء  على  دون عرضه  الدستور  بتعديل 
  .2والواضح في ظل أحكام هذه المادة أن نكون أمام فرضيتين

 :  ثالثا ❖

رئيس الجمهورية ثم إلى الشعب، في هذه الحالة تنطلق العملية من البرلمان وتذهب إلى       
لقد اشترط المشرع الدستوري    2020من التعديل الدستوري لسنة    2223حيث نصت المادة  

مكانية قبول مبادرة التعديل  لإأعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا    4/3أرباع    لاثةأغلبية ث
الحصول على    لأنتية من طرفهم، وهذا القيد من شأنه إجهاض المبادرة قبل أن تبلورها،  لآا

سيما وأنه نصاب مطلوب حسابه من مجموع أعضاء غرفتي  لامثل هذا النصاب أمر صعب،  

 
 135قدور ضريف وبوقرن توفيق، مرجع سابق، ص -1
 27بلكعيبات مراد، مرجع سابق، ص -2
أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا   )4/3"يمكن ثالثة أرباع )   2020  ي دستور التعديل المن    222المادة    -3

 يمكنه عرضه على الإستفتاء، ويصدره في حالة الموافقة عليه" باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي 
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وما يؤكد الطابع التقييدي شأنها إضعاف بلورة المبادرة التي يعتزم    1البرلمان المجتمعتين معا، 
البرلما بالمبادرات أعضاء  مقارنة  النواب  من  الصادرة  الدستور  تعديل  لمبادرة  بها  القيام  ن 

نائبا فقط بتقديم اقتراحات القوانين، بينما تتطلب مبادرة  20التشريعية هو إمكانية قيام عشرون  
 2. غرفتي البرلمان أعضاء 4/3تعديل الدستور مشاركة  

 ثانيا: الإستفتاء 

 . خذ رأيه فيه لأستفتاء يعني عرض موضوع معين على الشعب لإا     

وبذلك يتضح  ذلك  على    2020من التعديل الدستوري لسنة  3  09الفقرة    91وقد نصت المادة    
ستفتاء دون الرجوع إلى أي جهة أخرى  لإأن لرئيس الجمهورية وحده حق المبادرة باللجوء إلى ا

  4. فويض ذلك لغيرهيمكنه ت  لا ستشارة، كما لإولو على سبيل ا

لقد أعطى المشرع الدستوري الحرية لرئيس الجمهورية في ممارسته لهذا الحق دون قيد        
أو شرط، فله أن يستشير الشعب في قضية ذات أهمية وطنية، لكن هذا المفهوم غامض وواسع  

ستفتاء، ومن هذا  لإها اللجوء إلى ا لالجدا، فهو يمنح له وحده تقدير القضايا، التي يمكن من خ 
المنطلق ليس بالسهولة قبول عدم شمول ما يقضي به الدستور من الرجوع للشعب، ويتم ذلك  

 5: من الناحية التطبيقية وفق ما يلي

على    -أ  مباشر  تأثير  له  الشعبي  التصويت  وبالتالي  نص محدد،  حول  يطرح  على سؤال 
 . ستفتاءلإا النص، وليس على شخص رئيس الجمهورية الذي طرح النص على

يعد بمثابة تجديد الثقة برئيس الجمهورية الذي يطلب ذلك، فإذا كانت نتيجة التصويت    -ب 
من قبل الشعب لصالح رئيس الجمهورية، فإن ذلك يعني تجديد الثقة به، أما إذا كانت عكس  

 
"،  2011والدستور المغربي لسنة    2008سعاد عمري، "آليات المراجعة الدستورية على ضوء الدستور الجزائري لسنة    -1

 150. ص  2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، جانفي ، 1مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد ،
 176دور ضريف وبوقرن توفيق، مرجع سابق،صق -2

 ستفتاء"لإأن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق ا  يمكنه"معدل    2020من دستور    91/09المادة    -3
 122فتاح شياح، مرجع سابق، ص -4
 321فتاح شياح، مرجع سابق، ص -5
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ذلك، فإنه يترتب عليه ترك منصبه، ووفقا لما سبق يستوجب عليه عند طرح السؤال أن يبين  
ستفتاء ثقة  للإمسبقا للهيئة الناخبة على أنه ينسحب من السلطة، إذا لم ينال المشروع المطروح  

المنتخب عن طريق   الجمهورية  رئيس  قبل  الثقة من  فإن طلب  المنطلق  هذا  ومن  الشعب، 
  1ن: ام المباشر يرجع أمره لسببي قتراع العلإا

 .قياس مدى شعبيته، وبالتالي فإن لم يحصل على ذلك فعليه ترك السلطة ✓
الهيئة  ✓ أن  مدركا  الجمهورية  رئيس  يكون  إلى    عندما  يلجأ  عندئذ  تخذله،  لن  الناخبة 

ولى، وبمجرد حصوله على الثقة المنشودة يتم تجميد  لأ ستفتاء لكي يجدد شرعيته الإا
 . سياخصومه سيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 140إسماعيل الغزال، مرجع سابق، ص -1
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 المبحث الثاني: صلاحيات رئيس الجمهورية المتعلقة بالسلطة القضائية 

الحريات،   العدالة، وضمان  القضاء هي محور  استقلالية  أهم مقومات دولة  وتعتبر  إن  أحد 
 . الحق والقانون 

تناولنا    إلىمبحث  لقسمنا هذا ا  ولــهذا  الا  فيمطلبني،  جمهورية  لرئيس ا  لعلاقة  ول لأ مطلب 
ابالرئاسة ا أما الألمجلس  للقضاء  الثالعلى  إلى    نيمطلب  الجمهورية  حق  فخصصناه  رئيس 

 .إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو إستبدالها
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 المطلب الأول: رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وتعين القضاة 

سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعين حيث خصصنا الفرع الأول للرئاسة المجلس الأعلى       
للقضاء من طرف رئيس الجمهورية بينما تطرقنا في الفرع الثاني للصلاحيات رئيس الجمهورية  

 في تعين القضاة. 

 رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء الفرع الأول:    

من    1180دة  املعلى للقضاء حسب الأس المجل سة ائاهورية بر مج لرئيس ا لقد خص         
القضاة  ينعلى للقضاء تعي لأجملس الوإذا كان من وضائف ا 2020التعديل الدستوري لسنة ، 
ختصاص  لإ جمهورية صاحب الحت مسؤولية رئيسه الذي هو رئيس اتونقلهم، فان ذلك يكون  

  27مؤرخ في  لا   240-99سي رقم  ئامرسوم الر لالقضاة، حسب ما اقرته احكام ا  ينتعي   في
مدنية والعسكرية للدولة وذلك بناء على قرار لالوظائف ا  في   ينلتعي امتعلق بلا  19992أكتوبر  

 3. على للقضاءلأا لسلمج ا

نحه سلطات  تمسة حقيقة  ئار   نمــاسة شرفية ائاس ليست بر لمجلجمهورية هذا السة رئيس ائاان ر 
 ":4الصفة منهاهذه بمارسها ي 

استدعاء   ✓ ا بضاء  للأعتوجيه  اجتماعات  والمج حضور  العادية  حسب  لإلس  ستثنائية 
 04-11من القانون العضوي . 120المادة

  10ة  لمادمكتب القائم للمجلس حسب الك مع اار ت شلإباس وجلساته  لمجلضبط اعمال ا ✓
 . 04-11من القانون 

 
 "يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء"2020دستور المعدل من  180المادة   -1
يتعلق بالتعيين في   27/10/1999مؤرخ في    240- 99مرسوم رئاسي رقم    08العدد  جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية    -2

 الوظائف العليا المدنية و العسكرية
جملة    2016العادية طبقا للتعديل الدستوري لسنة ،   خلاف فاتح، شريي عزيزة، سلطات رئيس الجمهورية في الظروف  -3

 120ص  02الأبحاث القانونية والسياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحىي، جيجل، العدد ، 
 22:50على الساعة   2023-08-12تاريخ الإطلاع  /https://www.joradp.dzالموقع الإلكتروني  -4

https://www.joradp.dz/
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من القانون سالف   15صوات وفقا للمادة  لأعدد ا   فيك صوت مرجح عند التساوي  لاامت  ✓
 1.الذكر

 تعيين القضاة من طرف رئيس الجمهورية :  الفرع الثاني 

خرى بوظيفتها  لأل كل واحدة عن الاإذا كان مبدأ الفصل بين السلطات مرن يقوم على استق   
لترجمة العمل السياسي بالنسبة    ية والتنفيذ  عيةالتشري مع وجود تعاون له حدود بين السلطتين  

ليتها في مواجهة السلطة التنفيذية والتشريعية  لاللسلطة القضائية التي اتفق على ضرورة استق
فراد  لأمساواة بين الحكم القانون وتحقيق ا  لاءفي إع  مثلةت ملحتى تتمكن من تحقيق غايتها ا

ول مرة لأ على تعزيز مبدأ ودستر بذلك    2020لعام    لذلك عمل التعديل الدستوري في الجزائر
 .2  ل القاضي،لااستق

الأعلى للقضاء يقرر تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي، فإن ذلك    إن مجلس       
يكون بقيادة رئيسه الذي هو رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص في تعيين القضاة، ضف  

الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية وأعطى النيابة الرئيس    المجلسلذلك أن المشرع منح رئاسة  
الأخير معين من طرف ر ئيس الجمهورية بموجب المادة   وكون هذا  الأول للمحكمة العليا، 

تضح أن ضمان عدم التحيز القضاة للسلطة التنفيذية منعدم، لأن من شروط استقلالية    392
 4. القضاء فعلا ضمان استقلال

يرأس  "    2020من الدستور بعد تعديل : 5180وهذا ما قضت به الفقرة الثانية المادة       
س الذي يكون مسؤولا باعتراف نصوص  مجل، هذا الالأعلى للقضاء"  مجلسرئيس الجمهورية ال

 
 21:23على الساعة  2023-08-12تاريخ الإطلاع  /biskra.dz-https://fdsp.univموقع الإلكتروني  -1

 216مروة قساس، مرجع سابق، ص  -2
_  8رئيس الجمهورية لاسيما في الوظائف والمهام الآتية:  " يعين  8الفقرة    2020من التعديل الدستوري سنة     92المادة    -3

 تعين القضاة...."
 88إسماعيل الغزل، مرجع سابق،ص -4

 " يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء"  2020من التعديل الدستوري لسنة  180المادة   -5

https://fdsp.univ-biskra.dz/
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على تعيين القضاة ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي وضمان احترام أحكام القانون  ذاتهاالدستور  
 1الأساسي للقضاء 

رة من  ي لسلطة القضائية على درجة كبباقته  لاجال عم   فيجمهورية  لخول الدستور لرئيس ا     
دة املالقضاة وذلك حسب ما نصت عليه ا  ينتعي  في جمهورية  لية، من بينها سلطة رئيس امهلأا

مهام  لالوظائف وا  فيسيما  لاجمهورية  لرئيس ا  ين: "يع تاليمن الدستور، وذلك على النحو ال  92
 "القضاة  ة: "....تي الأ

ال        عمليات  واي تعي وتتم  للشروط  مراعاة  اللامؤهلن  توافرها  ي   تي ت    ينشح ر مت لا  فيجب 
رقم   2ساسي للقضاة لأ متضمن القانون المنصب القضاة، وهذا ما جاء به القانون العضوي ال
سي  اموجب مرسوم رئ ب القضاة يكون    ينن تعي أمادة الثالثة منه على  لحيث نصت ا  11-04،

 3.على للقضاءلألس المج وبعد مداولة امن وزير العدل، قتراح بناء على ا

الوظائف القضائية    في   ين من نفس القانون على ان التعي   49دة  املنفس السياق نصت ا  فيو 
 : يلاتسي وحددت الوظائف النوعية كا ئاخر مبوجب مرسوم ر لأ النوعية يتم هو ا

 .ول للمحكمة العليالأالرئيس ا ➢
 .حمكمة العليالالنائب العام لدى ا ➢
 .لس القضائي لمج رئيس ا ➢
  .جلس قضائيمئب عام لدى  ان  ➢
 .جلس الدولةم رئيس  ➢
  .جلس الدولةم الدولة لدى رئيس  محافظ ➢
 .حكمة إداريةم رئيس  ➢
 حكمة إداريةم فظ لدى  اح م ➢

 
 38، الجزائر، ص1ه، كلية الحقوق، جامعة الجزائرأطروحة دكتورا فواز لجلط، الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعية،    -1
 يتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004سبتمبر  6الموافق ل   1425رجب  21مؤرخ في  11_04قانون عضوي   -2
 39فواز لجلط، مرجع نفسه، ص   -3
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معدل  لا  2008لسنة    01-08من القانون    39دة  املسبة لقضاة التحقيق فقد نصت ابالن اما  
قاضي التحقيق    ينن يع أجزائية، على  لجراءات الإمتضمن الا 1  155- 66ر رقم  لأممتمم للوا

 . سي وان تنتهي مهامه بنفس الشكلئامرسوم ر 

 رئيس الجمهورية وصلاحياته على السلطة القضائية  علاقة المطلب الثاني: 

 حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو إستبدالها الفرع الأول: 

و  أة  يمر لج رتبة على ات ملحقوق الجتماعية عن كل الإهيئة ا ليعرف العفو على انه تنازل ا     
 .2عن بعضها

  2020  التعديل الدستوري من   38 الفقرة 91دة  العفو الرئاسي هو اختصاص رئاسي أقرته الما
يتمتع رئيس الجمهورية بموجبه بحق إصدار العفو، وحق تخفيض العقوبات أو  "  ،بعد تعديل 
 ."استبدالها

قانوني يقوم به رئيس الجمهورية في الأعياد الدينية والوطنية، أو إثر  إن حق العفو هو إجراء  
 عدة.  الفوز بالاستحقاقات الرئاسية، وقد يصدر في مناسبات خاصة

عادة يتم من خلال ممارسة رئيس الجمهورية لحق العفو إعفاء المحكوم عليهم بأحكام قضائية  
 4. ائية من العقوبات وإطلاق سراحهم إذا كانوا محبوسين وفقا لشروط يحددها مرسوم العفو، نه

 
 .الإجراءات الجزائيةالمتضمن   155-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2008لسنة   08- 01من القانون  39المادة   -1
، جامعة بسكرة، ، مجلة المفكرجزائري لالقانون ا  فيجمهورية  لحق التشريعي لرئيس الالعفو الشامل وا،  فريدة بن يونس  -2

 110ص 2011، مبرنوف 07عدد الالجزائر 
بعد تعديل، "يتمتع رئيس الجمهورية بموجبه بحق إصدار العفو، وحق   2020من التعديل الدستوري    8الفقرة    91المادة    -3

 .تخفيض العقوبات أو استبدالها"
، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات،  2020برابح سعيد، بركات مولود، مدى إستقلالية القضاء في التعديل الدستوري لسنة  -4

 500جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر ص ، 2العدد  06المجلد 
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قد ورد مطلقا في النص على حق العفو المخول دستوريا   91من المادة  8نص الفقرة  إن     
لجمهورية، الأمر الذي يفهم منه إطلاق ضابط سلطة رئيس الجمهورية بإصدار العفو  لرئيس ا

 .  بنوعيه العام والخاص

 1. وعليه فحق العفو المخول لرئيس الجمهورية بنص دستوري لخدمة الصالح العام     

اأ      أحد  فهو  القانوين  تعريفه  يكمن  لمت ما عن  الدولة،  لرئيس  التنظيمية  عفاء  إ   في طلبات 
  لىخفيف العقوبة ات و  أبته  و كم من كل او جزء من عقاح لمكوم عليهم من قبل امح شخاص  أ

 لى: عفو، وينقسم العفو ابالن يضع طلبا  أقل، لكل شخص امكنه أعقوبة 

 : العفو البسيط  ✓

جزئيا بتخفيضها وهي الصورة او    لا جري فيها العفو لو كان قد نفذ فعي   تيلة الاح لهو ا     
جمهوري أداة تقريرها فهذا النوع جعله حق لرئيس  لمتلكها السلطة التنفيذية، ويكون القرار ات   تيال
 .2جمهورية لا

 : العام و أالعفو الشامل  ✓

رتب  ت مشرع ويلجرمها اي  لم  تي فعال اللأجرامية فيصبح له حكم الإجرد الفعل من الصفة اي      
انقضاء   اعنه  الالدعوى  حكم  وهو  جلإجزائية  وسقوط  العقو مدانة  ابا يع  والتبعية  لأت  صلية 
 .  رازيةت ح لإ ا بيروالتكميلية والتدا

الدسات لونظرا   الشامل نصت  العفو  الأ  ير خطورة  بقانون يصدر عن  ن وهذا ما لمار ب ن يكون 
 2020من التعديل الدستوري لسنة .  3139/ 7دة املحكام اأ نصت عليه 

 
 232 .ص  2007مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار البيضاء، الجزائر، دون طبعة،  -1
 233مرجع نفسه، ص مولود ديدان،  -2

العقوبات والإجراءات الجزائية لاسيما تحديد  " القواعد العامة لقانون    2020من الدستور المعدل    139المادة    07الفقرة    -3
 الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها والعفو الشامل وتسليم المجرمين ونظام السجون" 
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جمهورية سلطة  لعلى ان لرئيس ا  2020ا  ي الدستور التعديل  من    91مادة  لوقد نصت اهذا       
وحق   العفو  العقو تاصدار  واستبداباخفيض  ا  إلا،  لهمات  لرئيس  الدستور  منح  جمهورية  لان 
مرسوم حق العفو   صدارإجراءات  إ   لىتكن بصفة مطلقة، فبالنسبة ا  لم لسلطة اصدار العفو  

 1. توقيع مرسوم حق العفو  ثمعلى للقضاء  لألس امج لستشارة الال إتكون من خ 
  180حكم الدستور طبقا للمادة  ب على للقضاء  لأ لس المج سة ائاجمهورية  بر لخص رئيس ا     
صدار العفو ورأيه  إ حق  لجمهورية  لممارسة رئيس ا  فيقبليا    اي استشاري أخري يبدي ر لأوهذا ا

 . جلس بقرار العفو لم ا ملاعإ جراء شكلي فقط هدفه إفهو  يرخلأهذا الر ملزم ي غ

جرد  م نه  أ  لماجمهورية طالر على قرارات رئيس اتأثي لس عموما ليس له أي  لمج ن رأي اإ     
على للقضاء ومن جهة  لألس المج جمهورية هو رئيس الن رئيس الأستشاري من جهة و إرأي  

ستعماله  إول دون  تح   تيت الاناليات والضملأؤسس الدستوري ان يضع ابالمجدر  لأ أخرى كان ا
  في حظ  لاين ي أة  يمجر لمكافحة ا  فيحو فيه مساس بدور القضاء نو على  أغراض سياسية،  لأ

الثالث   العامل  اقأدول  كلما  ات نه  مواعيد  الر اب انتخ لإربت  العفو  ئات  مراسيم  كثرت  كلما  سية 
ية وهذا  مسر مناسبات اللالعديد من ا  فيصبح توقيعها يكاد يكون بصفة دورية  أ  تيسية الئاالر 

 . 2من اجله نتائج منافية للغرض الذي اقر حق العفو   لىمن شأنه ان يؤدي ا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 43سعدي إيمان، مرجع سابق،ص - 1

 44سعدي إيمان، مرجع سابق،ص  -2
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 ملخص الفصل الأول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ملخص الفصل:  

إبراز   لال العديد من التغييرات الجذرية، من خأتى ب   2020لسنة  نرى أن التعديل الدستوري       
الجمهورية الجمهورية كسلطة مستقلة  بال  وذلك،  صلاحيات رئيس  اختصاصات رئيس  ضبط 

رئيس الجمهورية مركزا  " التنفيذية والتشريعية بإضافة للقضائية" ويحتل  السلطات،    على باقي
من رئاسة الحكومة ومن تعين في مناصب الدبلوماسية  مرموقا في النظام السياسي الجزائري،  

من إصدار القوانيين والإعتراض عليها وحتى من ناحية تعديل  شريعية ت الأما من جهة السلطة  
أو إستبدالها،    من تعيين للقضاة بإضافة إلى تخفيف العقوباتالقضائية  الدستور، أما السلطة  

وخارجها وحامي الدستور    لادمة داخل الب لأمجسد وحدة الدولة وارئيس الجمهورية    باعتباروذلك  
 . مة التراب الوطنيلا محافظ على سلوا

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

  رئيس الجمهورية في الظروف  سلطات

الستثنائية 
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ل  لاستقلإستثنائية، حيث عرفت الجزائر منذ الإ ري بنظرية الظروف اائ أخذ النظام القانوني الجز   
سلطات   توسيع  ذلك عن طريق  و  المتعاقبة،  دساتيرها  عبر  النظرية  لهذه  مختلفة  تطبيقات 

زمة لحقوق  ــلاللشرعية من أجل ضمان الحماية الة دون خروجها عن المجال المحدد  ي دار لإا
ت التي اعتبرها المؤسس الدستوري الاد وحرياتهم و تحقيقا للمصلحة العامة، و تتمثل الح افر لأا

التي خصصنا لها المبحث  ئري كظروف استثنائية في كل من حالتي الطوارئ و الحصار  االجز 
رب والتعبئة العامة سنتطرق لها في المبحث  الح   تيحاللحالة الإستثنائية و بالنسبة    الأول أما

 الثاني. 
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 المبحث الأول: حالة الطوارئ والحصار 

تعتبر كل من حالتي الطوارئ و الحصار نظاما استثنائيا يضع قيودا ، وتظهر كل حالة      
مخصصة لتقوية  منهما كحالة مشروعة مادامت منظمة بنصوص قانونية، على الرغم من أنها  

ختصاصات، و مع ذلك يمكن القول  لإدارية و تحديد ممارسة تلك الإ إختصاصات الهيئات ا
وحرياتهم   الأفرادبأن كل من الحالتين تظهر كحل يوفق بين متطلبات النظام العام و حقوق  

   .ساسيةالأ

ح  مفهوم  إلى  الأول  المطلب  في  تطرقنا  حيث  مطالب  إلى  الأول  المبحث  قسمنا  الة  ولهذا 
بينما   النظام القانوني للحالة الطوارئ والحصارالطوارئ والحصار أما المطلب الثاني خصص  

   .شروط تقرير حالة الطوارئ والحصار وأثارها على الحريات العامة
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 المطلب الأول: مفهوم حالة الطوارئ والحصار

 سنتطرق في المطلب الأول إلى مفهوم حالتي الطوارئ والحصار في فرعين       

 مفهوم حالة الطوارئ الفرع الأول: 

رغم أنها حالة معقدة في  حالة الطوارئ بال  الإستثنائيةمن أهم الحالات التطبيقية للظروف       
ذاتها   يجبحد  مبتغاها  لدى  لتحقيق  في مضمونها وحسن تصرف  الوصول   التدقيق  المراد 

 1إليــه. 

يترتب على أعمال حالة  كمــا  تعلن حالة الطوارئ  من أجل محافظة على الأمن العام  و      
تقييد  مجا الطوارئ  في  العامة  إع.  ت محددةلاللحريات  فإن  لرئيس    حالةلان  ومنه  الطوارئ 

 . الجمهورية يعد ضمانة أساسية وحريات للمواطنين

ن حالة الطوارئ "تهدف حالة الطوارئ لاحيث تم إع2  92-44ومنه نذكر المرسوم الرئاسي رقم  
والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح   ص شخاللأمن  الأالنظام العام، وضمان    فرضإلى  

 . العمومية
 لة الحصارمفهوم حاالفرع الثاني: 

الضر       حالة  في  الو تقرر  عملرة  الناجمة  حة  لالمس  لعماوالأالتخريبية    لعمالأا  نحة 
  ق ة ح هوري لرئيس الجم   ولي تخوهارئ،  و حالة الط  نرة مو شد خطأ  وتعتبركالتمرد،    نالعصياو 

  ن حيات م لابعض الص  لكنق   ه الحد من و لة  و دد الدهيي  ة الخطر الذه اج و السريع لم  فالتصر 
 .3التنفيذية  لسلطةل نالبرلما

 
،  2005الإستثنائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون جامعة الجزائر،سحنين أحمد،الحريات العامة في ظل الظروف    -1

 21. ص
العدد     -2   1412شعبان عام  5مؤرخ في    92- 44مرسوم رئاسي رقممتضمنة    10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 المتضمن إعلان حالة الطوارئ   1992فيبراير  9الموافق  
 22سحنين أحمد، مرجع نفسه، ص -3
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 المطلب الثاني: النظام القانوني للحالة الطوارئ والحصار

الإ      ح لاعإن  عن  وماينعكسن  والحصار  الطوارئ  وحر   التي  حقوق  فراد لأا  يات على 
موجب  بحصار  لحدد حالة الطوارئ او اتعلى ان    1996جزائري لسنة  ليتها، نص الدستور اهموا 

بعدما كان ذلك   التقديرية لرئيس   1989دستور    في قانون عضوي  للسلطة    الجمهورية يعود 
 .وحده

  1996،  ي دستور التعديل العلى نفس ما تضمنه    2016بينما أبقى التعديل الدستوري لسنة       
حديد مدة  ت  إلىيتطرق    لمسس الدستوري  ؤ م لان ا  إلا  2106و ،   1105  المادتييننص    فيوذلك  

الطوارئ والحصار  لان ح لااع قام  تي  ا  في  بإستدراكهوهذا ما  الدستوري  الذي    اليح لالتعديل 
 .97 3يوما استنادا للمادة  والمقدرة بثلاثون مدة لحديد اتتضمن شرط 

  ني اما التطبيق الثا  1988أكتوبر    06  في أحداثحصار  للة ااجزائر تطبيق ح لعرفت ا     
بتاريخ   كان  ر   1991جوان    04فقد  مرسوم  رقم  ئامبوجب  نتيجة    91-196سي  وذلك   ،

نقاذ احتجاجا على تعديل قانون  للإمية  لاسلإجبهة ا لمنظم من طرف الالسياسي ا ضطرابلإا
وقد رفعت    ن الوط  عبر كامل ربوعاشهر    04دة  لمجزائر، أعلنت  لا  فينتخابية  لإتقسيم الدوائر ا

انتهاء ا القبل  بتاريخ  لاعلإا  فيددة  مح لمدة  اب     41991  مبر سبت   29ن عنها  مرسوم  لموجب 
كما  ،  حصارلن حالة الامتضمن اعلا  22-09-1991  فيمؤرخ  لا  915-336سي رقم  ئاالر 
على    نيراب الوطت كامل ال  فيمدة سنة  ل  1992جزائر سنة  لا  فين حالة الطوارئ  لا اع  تمقد  

  92-44سي ،ئامرسوم الر لموجب اب وذلك    بينتخا لإمسار الإيقاف ا تبعت   تيحداث اللأ إثر ا

 
حالة طوارئ أو الحصار لمدة معينة يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة  "  2016من الدستور    105المادة    -1

 بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن وإستشارة رئيس مجلس الأمة....."
 " يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي 2016من الدستور  106المادة   -2
" يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ والحصار، لمدة 2020من الدستور المعدل  97المادة   -3

 ( يومــا....."30أقصاها ثلاثون)
 60سعدي إيمان مرجع سابق، ص-4
العدد    -5 الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الرئاسي  متضمنة    44الجريدة  ،   91- 336المرسوم  في    1991-09- 22المؤرخ 

 المتضمن رفع حالة الحصار 
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مؤرخ  لا  931-02سي رقم  ئامرسوم الر لمقتضى اب   06-01-1993بتاريخ    لانهامديد إعت   تموقد  
 012-11مرلأمقتضى ابريخ رفعها تا 23-02-2011غاية   لىا 06-01-1993، في

 الفرع الأول: شروط تقرير حالة الطوارئ والحصار

 ةأولا: شروط الموضوعي ـــ

 : الضرورة الملحة -1

تقرير مدى وجود هذه الضرورة الملحة ويكون    2020من دستور المعدل    97حسب المادة       
تزام بتقدير الخطر ودرئه  لإل يعود للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، إلا أنه مطالب دستوريا با

 ر. حامي للدستو   ن حالة الطوارئ والحصار بصفتهلاعلإوذلك با

 : المدةتقييد -2

الأ     يتمتع  أن  العامة  والحقو افر القاعدة  بالحريات  المجتمع  في  في    ق د  عليها  المنصوص 
نه الطوارئ  لاالدستور، وتقييد الحريات بعد استثناء، لذا يجب على رئيس الجمهورية في حالة إع

  ي دستور التعديل المن    397، وحسب المادة الزمنية  ةلمدبا هلمواجهة الضرورة الملحة، أن يحدد
د المنصوص عليها  ا فر لأوحريات ا  ق حماية حقو يوم وهذا لأجل    30فحددة المدة ب  2020لسنة  

و  الدساتير،  للسلطة لأفي  تبين  إذا  لكن  العادي،  سيرها  إلى  الدستورية  المؤسسات  جل عودة 
انت  وضاع إلى ما كلأن حالة الطوارئ غير كافية لإعادة الاالمختصة أن المدة المحددة لإع

ويكون التمديد إلا بعد موافقة البرلمان بغرفتيه مجتمعتين وهذا مانصت   4فتمدد.  عليها من قبل

 
المتضمن    1993-01-06رخ في  ؤر الم  93-02المرسوم الرئاسي رقم    08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد    -1

 تمديد حالة الطوارئ 
-23  .الصادرة بتاريخ 12المتضمن حالة الطوارئ الجريدة الرسمية عدد ، 2011-02-23المؤرخ في  11-01الأمر   -2

02 -2011 
" يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحةحالة الطوارئ أو الحصار  2020من التعديل الدستوري لسنة    97المادة    -3

 الأعلى للأمن......."لمدة أقصاها ثلاثون يوما بعد إجتماع المجلس 
كرزادي الحاج، الفصل بين السلطات في النظام الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق وعلوم    -4

 36، ص  2014السنة   1السياسية، جامعة حاج لخضر باتنة، ج
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، أي نظم الدستور حالة تمديد مدة حالتي الضرورة    20201من دستور    97/2عليه المادة  
دون تحديد مدة التمديد، و لم ينظم الدستور حالة تجديد المدة لمرة واحدة أم أكثر، و بهذا نجد  

ن عن  لإعلاا يمكنها أن تتجاوز المدة المحددة في تقرير و  لا أن تمديد مدة إحدى الحالتين  
 2. ثين  يوما كأقصى تقديرلا دة الث يمكن تجاوز م لا أحد الحالتين و بالتالي 

 ثانيا: شروط الشكلية 

المادة        نفس  المعدل    97وحسب  دستور  حالة    2020من  لإعلان  الشكلية  شروط  من 
 الطوارئ والحصار ألزمت رئيس الجمهورية إستشارة بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية منها:

 المجلس الأعلى للأمن  ✓
 البرلمــان رئيسا غرفتي إستشارة  ✓
 رئيس الحكومــة الوزير الأول و إستشارة   ✓
 3محكمة الدستورية إستشارة رئيس  ✓

 حالة الطوارئ والحصار على الحريات العامة الفرع الثاني: أثــار تقرير 

 ة:الفردي أثار تقرير حالة الطوارئ والحصار على الحريات  ▪

اإ       الياحر لن  هي  الفردية  ا  تيت  الفرد  بشؤون  وذاته  اخ لتتعلق  بشخصه  واللصيقة  صة 
جزائر  لا  في  لهامنظمة  لمقررة والظل النصوص ا  فيملحوظا وتنوعا  را  ت تطو رياح لوعرفت هذه ا 

 ا. عموم

تتنا       بتجاوزات  التنفيذية  السلطة  يؤدي    فىفقيام  ان  شأنه  من  الدستور  مساس  لاإن  مع 
الفردية  بال العامة  اللأحرية  ابح متعلق  لا  91-196مرسوم  لفراد، ويشمل كل من  حصار لالة 

جراءات،  لإ ر واي موعة من التداب ج م في  الة الطوارئ  بح متعلق  لا  92-44مرسوم رقم  لوكذلك ا
 

الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان   أو"...لا يمكن تمديد حالة الطوارئ    2020من الدستور المعدل    02الفقرة    97المادة    -1
 " المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا

 33سحنين أحمد، مرجع سابق، ص -2
 2020من دستور المعدل   97المادة   -3
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التنقل ل عتداء على حرمة الإكا ا1منازل وحرية  جمهورية  لمنحت رئيس ا  97دة  امل، حيث ان 
التقديرية   اتح  في السلطة  اللإ ديد  من  لإيتخذها    تي جراءات  جعل  ما  وهذا  الوضع  ستتباب 
ت، وهو ما  ياحر للضمان ا وجب قانون عضوي  بمحصار والطوارئ  لا   يت الالضروري تنظيم ح 

  06و   05مواد لا لالومن خ .ا الثالثةتهفقر  في 2020من التعديل الدستوري   97دة املأكدته ا
لية  لمح جماعات الكن لوزير الداخلية وايم د انه  نج الة الطوارئ  بح متعلق  لا  92-44رسوم  لممن ا

وكذا    ن من العمومي لأ مر أي شخص راشد يتضح ان نشطه يشكل خطورة على النظام وايأ ن  بأ
لتسير وتنظيم عملية استتباب الوضع اثناء حالة الطوارئ    لهامخولة  لجهة المواد التبني هذه ا

لوضع    لمحليمستوى الية على الاوالو   نيمستوى الوطلعلى ا وللأشخص الوزير ا  فيمتمثلة  لوا
 . 2منلأ مراكز ا  فيو أ رية ب ج لالرقابة ا  تحت شخاص لأا

 ة: ي جماعالأثار تقرير حالة الطوارئ والحصار على الحريات  ▪

تعديل    تم   تيحالة الطوارئ وال  لان متضمن اعلا  92-44مرسوم  لمن ا  03طبقا للمادة       
حكومة  لن تتخذ اأعلى    11-08-1992  فيمؤرخ  لا  92-320سي  ئامرسوم الر لوجب ابمنصها  
ا اللإ كل  التنظيمية  من ص  تيجراءات  الوضع  تهحيالا هي  استتباب  اع  في ا  حالة  لاحالة  ن 

و هيئة او غلقها  أو مؤسسة  أو جهاز  أر لوقف نشاط كل شركة  ي خاذ تداب تكن ايم الطوارئ و 
، وتتخذ  ين من والنظام العموميلأتعارضها مع امهما كانت طبيعتها واختصاصها، عند ثبوت  

كن الطعن فيها وفقا لشروط يم شهر  أتتجاوز ستة    لامدة  لر عن طريق قرار وزاري  ي هذه التداب 
هم حرية مست  أ ن  أكما أمكن القول   .ري العمل به اج لالتشريع ا  فيمنصوص عليها  3 وكيفيات

ا مرتبطة ببعض  نهكو   لىوهذا راجع ا  جتماعلإ حصار هي حرية الاثناء قيام حالة الطوارئ او ا
فهومها  بمإطار حرية الفكر    فيتندمج    تير الي خرى وحرية التعبلأجماعية الت الفردية والحرياا

 
، أطروحة ماستر، جامعة العربي التبسي، 2020سعدي إيمان، صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري    -1

 63، ص 2021الجزائر، 
 64سعدي إيمان، مرجع نفسه، ص -2
بن طيفور نصر الدين، السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري والضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة،   -3

 09.ص  2004رسالة دكتوراه في القانون العام، سيدي بلعباس، الجزائر، 
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حقوق  لي  لمن العالإعلامن كل من ا  19دة  املمستمد من اليتها من موقفها امه لأالواسع نظرا  
الثانية لكل منهما    ةمدنية حسب فقر لالسياسية واحقوق  باص  لخاا  ليالدو  والعهد   948نسان  لإا

 1.52مادته   في، وهو ما أكده الدستور 
الهدف من تقرير حالة الحصار هو مواجهة الخطر واستتباب الوضع و إعادة وضع    إن      

الحفاظ على استقرار مؤسسات   لالإلى ما كانت عليه قبل هذه الحالة، و ذلك من خ   لادالب 
الديمقرا للمرافق الدولة  العادي  السير  كذلك  و  العام  النظام  استعادة  و  الجمهورية،  و  طية 

صل  لأحيات المسندة في ا لاالصلسلطات العسكرية    العمومية، و لتحقيق هذا الهدف تفوض 
داري لإحيات الضبط الاإلى السلطة المدنية في مجال النظام العام و الشرطة، بمعنى أن ص

 2. العسكريةتختص بها السلطة 

من المرسوم الرئاسي هنالك   4،7،8، وبالرجوع للمواد  3  196-91وحسب المرسوم الرئاسي  
 إجراءات مخولة للسلطات العسكرية منها:  

 الإعتقال الإداري  ➢
 الإقامة الجبرية  ➢
 التفتيش  ➢
 تسليم الأسلحة  ➢

المدنية السلطات  إختصاص  إستثنائية من  هنالك حالات  السلطات   بينما  نطاق  وتخرج عن 
للمادة   بالرجوع  وذلك  الرئاسي    09العسكرية  المرسوم  نفس    10والمادة    196-91من  من 

 4المرسوم الرئاسي وهي: 

 .رفع دعوى من أجل الحصول على حكم بتوقيف أو حل الجمعيات ➢
 

 64سعدي إيمان، مرجع سابق، ص  -1
الحقوق  غضبان    -2 على  تأثيرهما  ومدى  والطوارئ  الحصار  لحالتي  المنظمة  القانونية  للنصوص  تحليلية  قراءة  مبروك، 

 19والحريات في الجزائر، مجلة المفكر، العدد العاشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر، د.س ص 
 29 .ة الرسمية، العدد، الجريد1991جوان  04المؤرخ في  المتضمن تقرير حالة الحصار   91/ 196المرسوم  -3
 20ص  ، مرجع سابقغضبان مبروك -4
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الت  ➢ المجالس  و  المحلية،  الشعبية  المجالس  حل  أو  تعيين  ن توقيف  و  البلدية،  فيذية 
 .مندوبيات مكانها

من  لأهو الحفاظ على النظام العام، و ضمان أفضل    الطوارئ ن حالة  لاإن الهدف من إع    
 شخاص و الممتلكات، و تأمين حسن سير المصالح العمومية على أن تختص السلطة لأا
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 الحرب والتعبئة العامة  تيحال حالة الإستثنائية و المبحث الثاني: 

نظاما استثنائيا يضع قيودا على الشريعة العامة، و    الحرب والتعبئة العامةتعتبر حالتي       
تظهر كل حالة منهما كحالة مشروعة مادامت منظمة بنصوص قانونية، على الرغم من أنها 

، و مع  ختصاصاتلإ دارية و تحديد ممارسة تلك الإمخصصة لتقوية إختصاصات الهيئات ا
ذلك يمكن القول بأن كل من الحالتين تظهر كحل يوفق بين متطلبات النظام العام و حقوق  

 ساسيةلأوحرياتهم ا دلأفراا

، بحيث تناولنا  ثلاث مطالبوهذا ماسنتطرق له في هذا المبحث حيث قسمنا بحثا إلى       
بينما خصصنا المطلب    ،في المطلب الأول   حالة الإستثنائية وأثارها والتنظيمها القانونيموضوع  
 للحالة الحربالثاني 
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 الإستثنائية  المطلب الأول: الحالة

يعد هناك ضرورة ملحة    لم، ذلك انه  حالتي الطوارئ والحصارجراء عن  لإختلف هذا اي     
 1لالها.استقوحتى د او  لالب ا فيمؤسسات الدستورية لفقط بل هناك خطر يهدد ا

أنها   على  الإستثنائية  الحالة  اوعرفت  اي جراء غلإذلك  يلجأ  ؤلملر  الذي  عند    إلىوف  تقريره 
 2. ابهمة وحدة ترالاوس لالهاواستق هدد مؤسسات الدولةترة ي حدوث أوضاع خط

 الفرع الأول: أثار الحالة الإستثنائية 

يقوم    تيجراءات اللإوعة من ا مجمتتضمن    تي ، وال2020من دستور    98دة  املا  حسب      
اب  الإا  حالة  إعلانجمهورية  لها رئيس  تعت لإستثنائية وهذه  اب جراءات  لرئيس  قيود  جمهورية  لر 

التقييد من سلطاته  نهمن شأ  تيوال تداب تا  فيا  قد تضر  ي خاذ  نظرا  ي حر بالر  العامة،    لأن ات 
ما قد ينعكس   هيئات لخذ براي هذه ا لأ زم اإلار  يهيئات لكن من غ لستشارة بعض اباالرئيس ملزم  
 .3حزاب السياسيةلأجمعيات والت العامة كحرية انشاء ااحري لسلبا على ا

جمهورية  لستثنائية لرئيس الإلة ااح لمنح ات  2020من الدستور المعدل    142وحسب المادة       
الدستورية ها ت الدولة و مؤسسا لالحافظة على استقلم ستثنائية بغرض الإر اي خاذ التداب ت سلطة ا

 4.جلس الوزراءم  فيموجب أوامر تتخذ ب لة اح لهذه ا فيجمهورية  لويشرع رئيس ا

جراءات العاجلة محاية  لإخاذ اتمكن السلطات العامة من اي ستثنائية  لإ لة ااح لن الان اعإ     
أخرى، اذ    لححقيق مصاتا الدستورية دون  تهبقاء الدولة ومؤسسا  في متمثلة  لللمصلحة العامة ا

دارية لإللسلطات ا  ةستثنائيلإلة ااح لمنح ات مصلحة بقاء الدولة لذا    في  جميعها  ينالقوان   تنتظم 

 
 274السعيد بوالشعيرة، المرجع السابق، ص  -1
 254عبد الله بوقفة، مرجع سابق  -2
 2020من الدستور المعدل  98حسب المادة  -3
 2020من الدستور المعدل  142حسب المادة  -4
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مدلوله    فيفظة على النظام العام ولو خالفت لذلك القانون  لمحاتتطلبها ا  تي جراءات اللإ خاذ ات ا
 .1مصلحة العامةلحقيق ات لىهدف اتمختصة لدارية الإاللفظي ما دامت السلطات ا

 الثاني: التنظيم القانوني للحالة الإستثنائية الفرع 

على التنظيم القانوني للحالة الإستثنائية،    2المعدل   2020من الدستور    97نصت المادة       
ورئيس    ني الوط   بيلس الشعلمج مة ورئيس الأجلس ا مستشارة  إبعد    لاجراء الإ يتخذ مثل هذا ا  لاو 
وا لمح ا الدستورية  الإ كمة  المج ا  لىستماع  و للأعلى  لأ لس  و م من  الوزراء،  ات جلس  لة اح لخول 
فظة على  لمحاا ابهتستجو   تيستثنائية اللإجراءات الإ جمهورية ان يتخذ الستثنائية لرئيس الإا

 لشكالألة حسب ااح لجمهورية، كما تنتهي هذه الا  فيؤسسات الدستورية  لموا  البلاد  لالاستق
 3. هالاناوجبت إع تيجراءات السالفة الذكر الالإو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون 2020التعديل الدستوري  سعدي إيمان، صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل    -1

 69،ص 2021إداري، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر  
خطر داهم يوشك بد مهددة  لاستثنائية إذا كانت البلإلة ااحل جمهورية اليقرر رئيس االمعدل "  2020من دستور    97المادة    -2

 " يوما 30دة أقصاها لما بهمة ترالااو س هالالا الدستوري او استقتهان يصيب مؤسسا
 2020من الدستور المعدل  97حسب المادة  -3
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 حالة الحرب والتعبئة العامة : الثاني المطلب 

في عدم        الاستثنائية،  الحالة  أشد من  تكون  التي  الحاسمة  الحالة  الحرب"  بحالة  يقصد 
الاقتصار على أن تكون البلاد مهددة بخطر داهم، وإنما يشترط أن يكون العدوان واقعا أو 

في المواد من    عليه الترتيبات الملاءمة لميثاق الأمم المتحدة  مانصتعلى وشك الوقوع حسب  
على إعلان حالة الحرب سواء من حيث    2020التعديل الدستوري لسنة    من  102إلى    100

والحالات   لإعلانها  المتبعة  والإجراءات  الحرب  إعلان  سبب  أو  بإعلانها  المختصة  الجهة 
 المترتبة عن إعلان الحرب. 

 سنتطرق في المطلب الأول إلى مفهوم الحرب وشروط إعلانها. 

 علانهاالفرع الأول: مفهوم حالة الحرب وشروط إ

 أولا: مفهوم الحرب 

ولقد عرفت   الغير العادية  وف الظر كل    ن الحالة الحاسمة بي و شد خطرا  لأاالحرب  حالة  تعتبر       
مر لأاقتصار ا  دمفي ع  ويبدواستثنائية،  لإالحالة ا  نأشد م  ون الحالة الحاسمة التي تك بأنها"  

  شكلى  لعأو  اقعا،  و   ناو العد  ون يك  أننما يشترط  أك  هم،ددة بخطر دا هد م لاالب   ون تك  نى الع
 1ة،  المتحدلأمم ا قئمة لميثالاالترتيبات الم هي لع حسب ما نصت عو قو ال

تقبل التفويض طبقا    لا حية  لا جمهورية وهي صللرئيس ا  ياخولة دستور محرب  لن حالة الاان اع
مكن ممارستها من قبل رئيس  ينه  أ   يرغ  2020،  لسنة  من التعديل الدستوري   93دة  امللنص ا
 2. لكن بقيود  نامثبت قانو لا نيجمهورية او عجزه البدلحال شغور منصب رئيس ا فيالدولة 

 ثانيا: شروط إعلانهــا 

 
  3ج  1996في ضوء دستور بو الشعير السعيد، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم  -1

 336ص
 165.ص 2005جزائر، ، لعية، اامجلمطبوعات ال، ديوان ا1طمعاصر، لا  ليالقانون الدو  في، معجم الله عمر سعد  -2
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حيث يعتبر أنه الجهة المسؤولة عن    يكون إعلان الحرب من طرف رئيس الجمهورية،     
ام  ي عدة شروط من أجل الق  من طرف الدستور وإشترط   ت إلا أن سلطته قيد،  إعلان الحرب 

بإعلان الحرب كالإجتماع بالمجلس الوزراء والإستماع للمجلس الأمن و إستشارة مجلس الشعبي  
ية  هور الجم   رئيس   هج و ي و ة فترة الحرب،  لجبا طي و   نيجتمع البرلماو ،  ورئيس مجلس الأمة ،  الوطني
ا  هحدد لو   1الغير العادية،  وفرة في الظر و كثر خطالأالحالة    وتعتبر،  ك ا بذلهم لمة يعلأخطابا ل

 عدة شروط منها: ر و الدست 

 الشروط الموضوعية:  -أ
تنص على عدوان  نجد أنها    20202  ي لسنةدستور التعديل المن    100بالرجوع للمادة   -1

، حالة الحرب  علانفعلي، و عدوان و شيك الوقوع، حيث يكفي تحقق إحدهما لكي يتم إ 
بإستعمال القوة من أجل الإخلال بالسيادة وأمن دولة أخرى، وسيادتها الإقليمية  ويكون  

 والسياسية.
عجز طرق القانونية كالمفوضات والتحكيم وغيرها من الطرق السلمية للمواجهة إعلان   -2

 3لة عجزها يتم الإعلان عن الحرب من طرف رئيس الجمهورية. اعن الحرب، وفي ح 

 الشروط الشكلية: -ب

تتلخص الشروط الشكلية للإعلان عن الحرب    2020من دستور المعدل    100ع للمادة  بالرجو 
 فيما يلي: 

راء  لآا  لتباد  يتم فيهويكون إجتماع ملزما قبل إعلان الحرب    زراءو س اللاجتماع مج  -1
رطت  ت اش 4. ناو عدللي ئمة لتصدالملاالمناسبة و جراءات لإخاذ اإتضاع كلأو كمناقشة ا

 
 362ص  مرجع سابقكرزادي الحاج،  -1
إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات  " 2020من دستور المعدل   100المادة  -  2

 الملائمة لمثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب ..." 

نقاش، الظروف االستثنائية و الرقابة القضائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري، حمزة    -3
 89ص   2011-2010 قسنطينة

 89حمزة نقاش، مرجع نفسه، ص  -4



 الإستثنائيــة رئيس الجمهورية في الظروف سلطات                                                   :الثانيالفصل 

51 
 

ن حالة  لاعإ نعقاد قبل  لإلس الوزراء لمج من الدستور على ضرورة دعوة    100دة  املا
اأما  ب حرب و لا يلن رئيس  ات جمهورية  المج رأس هذا  فان  برئ كح للس  سة رئيسها  اومة 

فان لي  لتااقانونيا خاصا وب   حتل مركزاتجعلها  يحيات وسلطات مما  لاخولت له ص
 جلس الوزراء ويكتفي فقط رئيسم   في عتبارهم أعضاء  إموضوع ب لأعضائها يناقشون ا

خاذ  إت مناقشات  لن ينجم عن هذه اأحرب دون  لن حالة الاعإ جتماع قبل  بالإجمهورية  لا
 1. لسلمج أي قرار من طرف ا

لل الواقع يح تقرير مفصل    يممن وذلك بتقد لــــلأعلى  لأجمهورية للمجلس ا ليستمع رئيس ا -2
راء أعضاء هذا  لآستماع  بالإعند وقوع العدوان فالرئيس ملزم   والعسكري خاصة   نيملأا
فإن  لسلمج ا اللمج لستماع  لإا،  للعلأس  لرئيس  لإام  لتقدي ـ  لأمن ى  العسكرية  ستشارة 

التي يتقدمها الحرب هو إجراء خطير، و نظرا لمكانة    لانإجراء إع   لأنرية  مهو الج 
 2. لديه إستراتيجيات عسكرية و فنية  هباعتبار في الدولة  من لأمجلس ا

البرلما -3 رئيسا غرفتي  رئيس  استشارة  الشعبي  لالمج ن  و س  المج الوطني  قبل  مة  لأس 
،  ل الشعبيبإعتبارهما رئيسا السلطة التشريعية كما أنهما يقومان بالتمثإعلان الحرب   

ا هذه  من  الغرض  اب لإيكون  هو  اللاستشارة  المار ب غ  بقرار  رئيس  لن  ويرجع  حرب، 
ن  لمار ب ال  تيا يبديه رئيسي غرفبممناسب دون التقييد  لخاذ القرار اتجمهورية سلطة الا

حتل مكانة هامة  ترية ي خ لأكمة الدستورية كون هذه اح ملرئيس ا  يرراء، كما يستش أمن  
الدستورية وكون رئيسها يتو لا  ينب  الدولة  ئار   لىمؤسسات  سة  ئاحالة شغور ر   فيسة 
 3. مة لأجلس امسة  ئاور  جمهورية لا

  هامستجدات و رات الحرب  و فترة الحرب لمتابعة تط  لال خ   ون القان   وةبق  ناجتماع البرلما -4
 . ية هور قتراحات لرئيس الجملإاو ستشارات لإام تقدي ـو 

 
ماجيستر في الحقوق، مولودي جلول، حماية الحقوق والحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة  -1

 59.ص 2010جامعة بسكرة، ،
 90حمزة نقاش مرجع نفسه، ص -2
، جامعة سترفقير محمد، علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظام الجزائري والمصري دراسة مقارنة، مذكرة ما -3

 98ص  2022بومرداس 
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ى  لما يترتب عو   ةجراءات المتخذلإكا  من طرف رئيس الجمهورية  مة  لأخطاب ل  هجي و ت  -5
ل  ن م  كذل العامة،  لقيد  في و حريات  لو ج لل  هافعو د  ه يشرح  إعلان  مبررات  و حرب  لء 

 1الحرب.
 الفرع الثاني: صلاحيات الحرب من طرف رئيس الجمهورية والأثار المترتبة عليها 

سنتطرق لهذ الفرع على جانبين أولا صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الحرب أما جانب  
 عليها. الثاني سنخصصه للأثــار المترتبة 

 صلاحيات الحرب من طرف رئيس الجمهورية أولا: 

إذا وقع  "    تعلن حالة الحرب    100وحسب المادة    2020  لسنة  من التعديل الدستوري      
  ق ئمة لمميثالاالترتيبات الم  ليهيقع حسب ما نصت ع  نأ  ك د أو يوشلاى الب لي علفع  نعدوا
ستماع إلى لإس الوزراء والورية حالة الحرب، بعد اجتماع مج هرئيس الجم  لنالمتحدة يع  مالأم
س الشعبي الوطني ورئيس  لة ورئيس المج ملأ س الواستشارة رئيس مج   ن ملأ ى للعلأ س الالمج 

 .المحكمة الدستورية

 .  وباوج  نيجتمع البرلما

 2ك. ا بذللمهة يعللأمورية خطاب ه رئيس الجم هيوج 

 ى إعلان حالة الحرب الأثار المترتبة عل ثانيا: 

دستور        تعديل  في  والتي حددت  الآثار  العديد من  يترتب عليه  الحرب  حالة  إعلان  إن 
 3وتتمثل في مــايلي:  102و  101والتي حددتها المادة  2020

 ها. تجميد نشاط أو الغاء المؤسسات القائمة  ون ر دو بالدست  ل العم فايقا-1

 
 363بوالشعير سعيد، مرجع سابق، ص  -1

  المعدل 2020الدستور  من  20المادة   -2
 2020من الدستور المعدل   102و  101المادة   -3
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ضرورة ، أي  في حالة إنتهاء الفترة الرئــاسية يجب أن تمد ولا تكون إنتخابات رئاسية-2
إلى غاية   تمتد المدةتمديد العهدة الرئاسية وجوبا إذا صادفت نهايتها مع حالة الحرب، و  

 .انتهاء فترة الحرب
في حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو إستحالة مواصلته لرئاسة البلاد بسبب وفاته أو  -3

لر  المخول  كل صلاحيات  الأمة  مجلس  رئيس  يتولى  قانونا،  المثبت  البدني  ئيس  عجز 
الجمهورية في حالة الحرب، وفي حالة شغور منصب رئيس الجمهورية مع شغور منصب  

 رئيس مجلس الأمة، في هذه الحالة يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة.

 لام.دات السهمعاو دنة هتفاقيات الإى لرية عهو قيع رئيس الجمتو -4

 ة العامة ئ: التعب الثالث الفرع

إعادة    و الحرب    هشب   و طنية إلى حالة الحرب أو حة اللات المسو القتحويل  التعبئة العامة       
إ الدبناء  كالبشرية  هاردو مو ا  هقدرات و ا  همؤسسات و لة  و قتصاد  المادية  لت هانين و قو ا  فير حاجات  و ا 

1، ةلي و حرب ط 
 . الحرب ه ارث تندرج تحت حالة شب و الك نشارة إلى ألإجدر ا ماتك 

ستثنائية حسب نص  لإت الظروف ا لات المصنفة ضمن حا لاالتعبئة العامة من الحاتعتبر       
و المقصود بها جعل المرافق العامة و الخاصة    2020من التعديل الدستوري لسنة ،  99المادة  

و المجهود الحربي من أفراد و عتاد تحت طلب الحكومة، و بالتالي تأميم و مصادرة العديد  
ات تحت شعار المشاركة في المجهود الحربي، وقد نصت ذات المادة ت و العقار لامن المنقو 

على حالة التعبئة العامة بقولها: " يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد  
الإا للمجلس  استشارة رئيسللأعلى  لأستماع  و  ا من  الشعبي  لأ مجلس  المجلس  و رئيس  مة 

 2.  الدستوريةالوطني و رئيس المحكمة 

 
 364كرزادي الحاج، مرجع سابق،ص  -1
 365كرزادي الحاج، مرجع نفسه،ص  -2
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نها،  لاأسباب إع  لاظ من نص المادة أنها لم تتضمن المقصود بحالة التعبئة العامة و لاح ن      
نها وهي نفسها  لامشيرة فقط للجهة التي تصدرها و المتمثلة في رئيس الجمهورية، و شروط إع

س المجلس  من و استشارة رئي للأعلى  ستماع للمجلس الألإا"  ن حالة الحربلاشروط إجراءات إع
 1." مة، و رئيس المحكمة الدستورية لأ الشعبي الوطني و رئيس مجلس ا

ن رئيس الجمهورية لحالة التعبئة العامة هو مواجهة خطر شديد  لاو يمكن إرجاع سبب إع     
الدولة من قبل دولة أخرى و  ال جزء من أر لا حال أو متوقع داخلي أو خارجي، كاحت  ضي 

أو وجود توتر دولي يؤثر على وضع الدولة ووجود تمرد أو  بوادرها،   نشوب حرب أو ظهور 
 2. عصيان

كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلن تعبئة جزئية لمواجهة خطر حالي أو متوقع على       
الدولة أقل شدة من ذلك المشار إليه بشأن التعبئة العامة، و من أمثلة ذلك العدوان على أحد  

العامة في المناطق الحدودية للدولة، و تعرض المنشآت النفطية أو أحد  ك  لاملأالمرافق أو ا
الموارد الطبيعية أو الصناعية للخطر و إلحاق ضرر عمدي و جسيم بالبيئة من قبل دولة أو  

الحالة لرئيس الجمهورية ص حيات  لا جهة معادية و حدوث كوارث طبيعية، فيكون في هذه 
د بصورة أشد من ما افر لأمما يسمح لها تقييد حريات اواسعة للخرو ج عن مبدأ المشروعية،  
 3. عرفناه في حالتي الطوارئ و الحصار

العتاد و فراد  لأاالخاصة كو العامة    قرية جميع المرافمهو ا رئيس الج هفي   ل التعبئة العامة يجع      
المنق  متأمي   نيمك  ه ي لمة، كعو الحك  فتصر  لو العقارات الضر و ت  ولاكمصادرة  مشاركة في لرية 

 
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة  2020بولغمان رحاب، الحلالت الإستثنائية في ظل دستور     -1

   65، ص2021خميس خنشة، جيلالي بونعامة 

مبروك غضبان، نجاح غربي، قراء تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ ، و مدى تأثيرهما   -2
 20.ص  10على الحقوق و الحريات في الجازئر، مجلة الفكر، العدد ، 

 21مبروك غضان، مرجع سابق، ص  -3
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  وهذاالنقائص   الصناعات المدنية إلى صناعات حربية لتغطية  ل ي و تح   ن الحرب، كما يمك  ويل تم
 1. بو الحر  ن ما حدث في العديد م

مثلة  تملوا  1996أدرجت ضمن دستور    تية والالح لن هذه الاعلإجرائية  شروط إ  عدةوقد وردت  
 في: 

 من: ـــلأعلى ل لألس المج ا إلىستماع لإا-1

جمهورية  لراء لرئيس اتقدم الأ  تي ستشارية اللإهيئات ا لهم اأ من من  ـــلأعلى للألس المج عد اي     
بقض يتعلق  الوطلأ ا  ايافيما  اأ، هذا ما  نيمن  إعللإجمهورية  للزم رئيس  قبل  له،  نه  لاستماع 

العامة    الحالة الا  فيملك  ي  لأنهالتعبئة  ائق  لحقوالتقارير وامعلومات  لكثريا من ا  نيم لأ ميدان 
رئيس  يعطي لرها مما  ي منية والعسكرية وغ لأونتائجها ا حليل الظروفتطيات والقدرة على  عملوا
 2. ئم لاجمهورية قرار ملا

 :انمرلب ال تيستشارة رئيسي غرفإ-2

ان وذلك  مرلب ال  تيستشارة رئيسي غرفباجمهورية  لجزائري رئيس المؤسس الدستوري اللزم اأ    
يضفي الشرعية على قرار رئيس    رأيهما متعلقة بتقرير التعبئة العامة، حيث ان  لوا للمادةطبقا  

ن هذا يقرب وجهة نظر  فإدة على ذلك  ياجعل السلطة التشريعية شريكة فيه، ز ي جمهورية و لا
ان  مرلب جتماع الإيفرض    لممؤسس  لن اأان حيث  مللبر ا الكاملة من أعضاء اتهعطيابمالرئيس  

  لا خذ منحى الرقابة  يأن عنها  لا علإجتماعه بعد اإ   لأنستثنائية  لإا لةاح لا  فيكما هو الشأن  
 3.ةستشار لإمنحى ا

 

 
 366كرزادي الحاج، مرجع سابق ص  -1

 242السعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص  -2
عبد المجيد طيبي، مراعاة الظروف الإستثنائية في التشريع دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، رسالة    -3

 334.ص  2020دكتوراه في العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإسالمية، جامعة باتنة، ،



 الإستثنائيــة رئيس الجمهورية في الظروف سلطات                                                   :الثانيالفصل 

56 
 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الفصل الثاني 
 

 

 

 

 

 

 

يعمل على   الجمهورية  أن رئيس  العام،نرى  النظام  والمحافظة على مؤسسات    الحفاظ على 
ن  لازمات التي أدت إلى إعلألظروف وا  ته مواجهوذلك من خلال  مة،  لأ الدولة و على وحدة ا



 

 

حسب خطورة الوضع، حيث نجد أن المؤسس  غير العادية  ت  لات، و تتدرج الحالاهذه الحامثل  
ستثنائية،  لإت في كل من حالة الحصار، حالة الطوارئ، الحالة الاالدستوري قد حصر هذه الحا

ت لرئيس الجمهورية  لان وإقرار هذه الحالاحية إع لا ، كما منح صتعبئةوحالة ال  الحربحالة  
 .حيات لاعدم إمكانية تفويض جميع هذه الصحصرا، مع  

ت ليست مطلقة،  لاعن هذه الحا   إعلانأن سلطة رئيس الجمهورية في إقرار و   وملاحظ     
فقد قيدها المؤسس الدستوري بمجموعة ضوابط و قيود موضوعية و أخرى شكلية، لضمان  

خرى لتفادى  عدم تعسف رئيس الجمهورية في استعمال هذه السلطات من جهة، و من جهة أ
فراد التي  لـــلأساسية  لأ ستثنائية، و حماية للحقوق و الحريات الإت الان الحالاعدم دستورية إع

 . تلان هذه الحالاقد يتم المساس بها عند إع
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ورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري هرئيس الجم   وصلاحياتدراستنا لدور    لالمن خ      
إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري قد منح مكانة كبيرة    نرى في النظام الجزائري    2020لسنة  

 . الإستثنائيةالعادية و النظام الجزائري، في ظل الظروف لرئيس الجمهورية في  اتسلطو 

لسنة    كما الدستوري  التعديل  أن  القول  ا  2020يمكننا  ضبط  لرئيس  لأعاد  القانوني  مركز 
ت بداية بالتقسيم الجديد للسلطات الدستورية لاالعديد من التعديلال  الجمهورية ويظهر ذلك من خ 

في الدولة، والذي أخرج رئيس الجمهورية من دائرة تسمية السلطة التنفيذية باعتباره يجسد الدولة 
يملك فقط سلطات تنفيذية ليستقل بفصل وحده مع باقي السلطات تحت    لامي الدستور و وحا

ختصاصات الواسعة  لإ باب عنوانه تنظيم السلطات والفصل بينها، وبذلك حافظ الدستور على ا
  لذلك وبعد دراستنا  سيما في الظروف العادية،لا لرئيس الجمهورية كما عهدتها الدساتير السابقة  

الدستوري    تعديلالعلى ضوء  وغير العادية  يس الجمهورية في الظروف العادية  ختصاصات رئ لإ
   :توصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي  2020 لسنة

 العديد من الضمانات   لالية القضاء من خ لالاستق  2020عزز التعديل الدستوري لسنة   ✓
مرتبطة بها  لستثنائية وتخصيصها بالتشريعات الإتقييد مجال التشريع بأوامر في الحالة ا ✓

مجتمع  الصيل  لأختصاص الإ صاحب ا  لمانفقط وترك التشريع في باقي النصوص للبر 
 .ل هذه الحالةلا وجوبا خ 

يتم تطبق نظرية الظروف غير العادية عند وجود خطر جسيم حال يهدد وحدة الأمـة   ✓
  ستثنائية لدفع هذا التهديد.وسلامتها، وعليه يكون لهذه السلطة اتخاذ إجراءات ا

الاستثنائية   ✓ الحالة  تطبيق  الدستورية  يكون في  أن  للمؤسسات  المهدد  الخطر  مواجهة 
 للدولة،
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 قائمة المصادر والمراجع

 ريم القرآن الك •
 سورة التوبة •
 المصادر: •

العدد   ▪ الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  المعدل   2020دستور    82الجريدة 
في   الأول    15المؤرخ  ل  1442جمادي    2020ديسمبر    30الموافق 

 جريدة الرسمية 82العدد
مؤرخ في    11_04قانون عضوي  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   ▪

يتضمن القانون الأساسي    2004سبتمبر    6الموافق ل  1425رجب    21
 للقضاء

  92-44مرسوم رئاسي رقم  10رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   ▪
المتضمن إعلان   1992فيبراير    9الموافق    1412شعبان عام  5مؤرخ في  

 حالة الطوارئ  
- 336الرئاسي  المرسوم    44العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   ▪

المتضمن رفع حالة الحصار، الجريدة   1991-09-22المؤرخ في ،  91
 الرسمية الصادرة بتاريخ ، 

-99مرسوم رئاسي رقم    08العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية  الجريدة   ▪
يتعلق بالتعيين في الوظائف العليا المدنية   27/10/1999مؤرخ في    240

 و العسكرية 
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- 02المرسوم الرئاسي رقم    08العدد  رية الجزائرية  الجريدة الرسمية للجمهو  ▪
 المتضمن تمديد حالة الطوارئ الصادرة   1993-01-06رخ في  ؤر الم  93

المتضمن تقرير    196/91المرسوم  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   ▪
 29. ، الجريدة الرسمية، العدد1991جوان  04حالة الحصارالمؤرخ في 

المؤرخ في    11-01الأمر    12الجريدة الرسمية للجمهزرية الجزائرية العدد   ▪
 المتضمن حالة الطوارئ الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  2011- 23-02

. 23-02-2011 
 المراجع:  •

الهدى، ط بعة  دار  عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري )نشأة، فقها، تشريعا(  -1
 . 2005، الجزائر، 3

السعيد، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام  بو الشعير  -2
 .  3ج  1996الحكم في ضوء دستور 

مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار البيضاء،  
 2007الجزائر، دون طبعة،  

دراسة    -بوقفة، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري   الله عبد  -3
 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،  -رنة،مقا

سماعيل الغزال، الدساتير والمؤسسات السياسية، مؤسسة عزالدين، بيروت،  إ
،1996 

 المقالات: •
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زروقي مرزاقة، صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري  -1
في الحالات العادية، مجلة الناقد للدراسات   2020من خلال التعديل الدستوري  

 ، 2022، 1، العدد العدد 06السياسية، المجلد

غضبان مبروك، قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار  -2
المفكر،  والطوارئ وم الجزائر، مجلة  الحقوق والحريات في  تأثيرهما على  دى 

 العدد العاشر، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر، د.س  

تعديل  -3 البرلمان في ظل  الجمهورية على  تأثير رئيس  آليات  فتاح شباح، 
، مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،  2020الدستوري الجزائري لسنة  

 ،  2022، الجزائر، السنة 1، جامعة باتنة01دد ، الع07المجلد 

يونس-4 بن  وا،  فريدة  الشامل  الالعفو  لرئيس  التشريعي    في جمهورية  لحق 
ا المفكرجزائري لالقانون  مجلة  بسكرة،  ،  جامعة  ،الجزائر  ،    مبر نوف  07عدد 

،2011  
برابح سعيد، بركات مولود، مدى إستقلالية القضاء في التعديل الدستوري  -5

إيليزا للبحوث والدراسات، المجلد  2020لسنة   ، جامعة  2العدد    06، مجلة 
 محمد بوضياف المسيلة، الجزائر  

بلكعيبات مراد، تحديد إختصاص رئيس الجمهورية في سلطة التشريعية في  -6
جامعة عمار الثليجي، الأغواط،    3، العدد  13  الجزائر، مجلة الثراث، المجلد

 2023الجزائر، السنة 
تعديل  -7 ظل  في  بالحكومة  الجمهورية  رئيس  علاقة  مرزوقي،  الحليم  عبد 

المجلد  2020الدستوري   القانونية والسياسية،  العلوم  ،    1العدد  13، مجلة 
 2023جامعة بسكرة، الجزائر، السنة 
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مهورية في ظروف العادية على ضوء  مروة قرساس، إختصاصات رئيس الج-8
 15، مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية، المجلد  2020التعديل الدستوري  

 2022جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر السنة  1العدد 
تاح شباح، " مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل  -9

كاديمية، العدد  لأ مجلة الباحث للدراسات ا  2"  2008التعديل الدستوري لسنة 
 . 2015الجزائر، مارس ، 1جامعة باتنة ، 5،

قدور ضريف وبوقرن توفيق، "التعديل الدستوري في الجزائر بين هيمنة  -10
القانونية   العلوم  التشريعية"، مجلة  التنفيذية ومحدودية دور السلطة  السلطة 

الجلفة، الجزائر، مارس    -عاشور  جامعة زيان  1العدد ،  5جتماعية، مجلد ، لإوا
،2020 . 

الجزائري  -11 الدستور  الدستورية على ضوء  المراجعة  "آليات  سعاد عمري، 
"، مجلة دفاتر السياسة والقانون،  2011والدستور المغربي لسنة    2008لسنة  

 . 2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، جانفي ، 1العدد ،

 الرسائل والأطروحات العلمية •

فواز لجلط، الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعية، أطروحة دكتوراه،  -1
 . ، الجزائر 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر

جزائري  لجمهورية ال ستثنائية لرئيس الإن طيفور نصر الدين، السلطات اب-2
للحقوق وااناوالضم الدستورية  العامة، رسالة دكتوراه  ياحر ل ت  القانون    فيت 

 2004جزائر، لالعام، سيدي بلعباس، ا
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الجزائري  محمر  يفق النظام  في  الأول  بالوزير  الجمهورية  رئيس  علاقة  د، 
 .2008والمصري دراسة مقارنة، مذكرة ماجيستر، جامعة بومرداس 

اممولودي جلول، ح-3 والاية  الطوارئ  ريحلحقوق  اثناء حالة  النظام    فيات 
  2010وق، جامعة بسكرة، ،قحلا  ر فيستيجزائري، مذكرة ماجلالدستوري ا

القضائية، رسالة ماجستير،  -4 الرقابة  و  االستثنائية  الظروف  نقاش،  حمزة 
 . 2011-2010كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة 

الإستثنائية،-5 الظروف  ظل  في  العامة  أحمد،الحريات  لنيل    سحنين  مذكرة 
 2005شهادة الماجستير في قانون جامعة الجزائر،

، مذكرة لنيل  2020بولغمان رحاب، الحلالت الإستثنائية في ظل دستور  -6
شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة جيلالي بونعامة خميس خنشة،  

2021 . 

الدستوري  -7 التعديل  ظل  في  الجمهورية  رئيس  صلاحيات  إيمان،  سعدي 
العربي  ،  2020 جامعة  إداري،  قانون  تخصص  ماستر،  شهادة  لنيل  مذكرة 

 . 2021التبسي، تبسة، الجزائر

 المواقع الإلكترونية  ▪
▪ tebessa.dz-http://dspace.univ/ 
▪ biskra.dz-https://fdsp.univ / 
▪ https://www.joradp.dz / 

 

http://dspace.univ-tebessa.dz/
https://fdsp.univ-biskra.dz/
https://www.joradp.dz/
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 الفهرس

 الصفحة  العنوان
 1 مقدمة

 8 ت رئيس الجمهورية في الظروف العاديةسلطاالفصل الأول: 
 8 التنفيذية والتشريعية ت رئيس الجمهورية المتعلقة بالسلطة سلطاالمبحث الأول: 

 9 المطلب الأول: السلطة التنفيذية
 9 الفرع الأول: مع رئيس الحكومة

 10 ات التعين في الوظائف السامية للدولةسلطالفرع الثاني: 
 11 الفرع الثالث: في مجال السياسة الخارجية 

 13 المطلب الثاني: السلطة التشريعية 
 13 وإصدار القوانيين والإعتراض عليها   بأوامرالفرع الأول: التشريع  

 17 الفرع الثاني: حق حل البرلمان 
 19 الفرع الثالث: تعديل الدستور واللجوء لـــلإستفتاء

 25 ت رئيس الجمهورية المتعلقة بالسلة القضائية سلطاالمبحث الثاني: 
 26 والتعيين القضاة المطلب الأول: رئـــاسة المجلس الأعلــى للقضاء 

 26 الفرع الأول: رئــاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء
 27 الفرع الثاني: تعين القضاة من طرف رئيس الجمهورية 

 29 ته على السلطة القضائية سلطاالمطلب الثاني: تأثير رئيس الجمهورية و 
 30 و تخفيض العقوبات وإستبدالهاالفرع الأول: حق إصدار العفو 

 - الأول  خلاصة الفصل
 37 الإستثنائية ت رئيس الجمهورية في الظروف سلطاالفصل الثاني: 

 38 المبحث الأول: حالة الطوارئ والحصار
 39 المطلب الأول: مفهوم حالتي الطوارئ والحصار 

 39 الطوارئ الفرع الأول: مفهوم حالة 
 39 الفرع الثاني: مفهوم حالة الحصار 



 الفهرس

67 
 

 40 القانوني لحالة الطوارئ و الحصار المطلب الثاني: النظام
 41 شروط تقرير حالة الطوارئ والحصارالفرع الأول: 

 42 الفرع الثاني: أثــار تقرير حالة الطوارئ والحصار على الحريات العامة
 46 الإستثنائية وحالتي الحرب والتعبئة العامةالمبحث الثاني: حالة 

 47 المطلب الأول: الحالة الإستثنائية 
 47 الفرع الأول: الآثــــار للحالة الإستثنائية 

 48 الفرع الثاني: التنظيم القانوني للحالة الإستثنائية 
 49 المطلب الثاني: حالة الحرب والتعبئة العامة 

 49 الحرب وشروط إعلانهاالفرع الأول: مفهوم حالة 
 52 ات الحرب من طرف رئيس الجمهورية والأثار المترتبة عليها سلطالفرع الثاني: 

 55 الفرع الثالث: التعبئة العامة 
 - الثاني  خلاصة الفصل

 58 خاتمة 
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   ملخص الدراسة

بقي رئيس اجلمهورية    1989جزائري ابتداء من سنة ،لعرفها النظام السياسي ا  تيحات اللاصلإا  رغم    
حديد ت ختصاص  باعتباره يتمتع لوحده دون منازع  بإمج سياسي،  ناتخب من طرف الشعب على أساس بر نملا

 ين ممارس لسلطة التعين والسلطة التنفيذية، وكذا اصدار القوانلجلس الوزراء وامسة  رائالسياسة العامة للدولة و 
  .ونشرها

ينفرد    فيجمهورية  لهذا ويساهم رئيس ا        في ممارسة السلطة التشريعية    فيالعملية التشريعية، حيث 
اللأا بغياب    تيوقات  ا تكالف   البرلمانتتميز  اللإرة  وحالة حل  ابرلما نتقالية  ان رئيس  كما  جمهورية هو  لن، 

وأيضا   لهات واستبداباخفيض للعقو تمارس السلطة السامية من اصدار للعفو و ي صاحب السلطة السيادية و 
  فيحيات أخرى  لامسائل العامة، كما انه يتمتع بصلا  فيفتاء  ستللإعلى للقضاء واللجوء  لألس المجسة ائار 
حصر حسب  الصياغة الدستورية  لحيات وردت على سبيل الاالعادية، حيث ان هذه الص  يرت غ الاحلا
الطوارئ    بحالتيا بداية  تهتندرج حسب خطور   تيموضوعية واللجموعة من الشروط الشكلية وابم  لانهاإعو 
دستور  بالتعد اشد خطورة نظرا لتوقف العمل    تيحرب واللحالة ا  إلى  لاوصو   العاديةالحالة غير    ثمحصار  لوا

 . اهن لاعند إعا 

 

 كلمات المفتاحية: 

السلطة   -السلطة التنفيذية -السلطة التشريعية -التعديل الدستوري  -الدستور -رئيس الجمهورية
 السلطة السيادية  -القضائية

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

summary 

     Since the beginning of 1989, the reforms of the Algerian political system 

remained in place, the President of the Republic remained in the people at the 

base of the political programme, and this could be due to the competitiveness of 

the election to determine the general political system. The office of the 

ministres' office, the nomination process and the executive director's office, as 

well as the adoption and publication date. 

The President of the Republic contributes to the legislative process, as this is the 

result of the operation of the legislative sector in the periods of breakdown due 

to the absence of the Parlement, such as the transition period and the case of 

dissolution of the Parlement. The President of the Republique is the title. The 

driver's seat and the car's auto repair system, repair and repair of the peine, as 

well as the superior judiciary console and repair of the car's repairs ces It also 

includes strict conformity of the constitution and its rules with a set of 

conditions, forms and objectives, which depend on gravity, and begins with the 

operation and protection, with the help of the operation. It is extraordinaire, so 

the guerre letter, which is considéré as more danger in the reason for the traffic 

cessation by the Constitution Lorsqu'il est annoncé. 
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